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على المحامين

الافتتاحية
الخط�أ والخطيئة

من المتعارف عليه ان الموظف العام او المحامي ملزم باداء عمله وفقاً للسلوك 
المهنية  للمعايير  العناية والجهد وان يؤدي عمله وفقاً  ان يبذل  المعتاد وعليه 
المحاماه، والسلوك  او مهنة  العامه  الوظيفه  تتطلبها  التي  العلمية  والكفاءة 
المعتاد قد يعفي الموظف من خطأ عادي قد يقع فيه الشخص المعتاد وهو ما 
يسمى بالخطأ العادي غير المقصود، اما اذا ارتكب الموظف العام او المحامي 
او  الخطيئة  دائرة  الى  وينزلق  المعتاد  السلوك  اطار  عن  يخرج  فادحاً  خطأ 
موجبات  عن  فاضحاً  خروجاً  يمثل  الذي  الجسيم  المهني  بالخطأ  يعرف  ما 
الوظيفه العامه او مهنة المحاماه، في مثل هذه الحاله توجب مساءله الموظف 
العام او المحامي التأديبية او الجزائية وفق مقتضى الحال اضافه الى ضمان 

حق المتضرر بالتعويض.
اليه  مستندة  نيابة  رئيس  قيام  هو  البديهيات  هذه  على  للتأكيد  يدعونا  ما 
وظيفه عامة ذات خصوصية تتصل بحسن تطبيق القانون وضمان الحقوق 
المعتاد  الموظف  سلوك  عن  يخرج  جسيم  مهني  خطأ  بارتكاب  والحريات 
ويندرج تحت مظلة الخطيئة الموجبة للمساءله حيث اقدم على تقديم طعناً في 
حكماً قضائياً مدعياً وعلى خلاف الحقيقة والواقع والقانون ان الحكم قضى 
ببراءة متهم في حين ان قراءة عادية لمنطوق الحكم تشير الى ان المحكمه قد 

قضت بالادانة وفرضت على المتهم العقوبة الملائمة وفقاً للقانون.
النيابة نفسه عناء مجرد قراءة الحكم وصاغ طعنه وكأن  ولم يكلف رئيس 
الحكم قضى بالبراءة وخالف حكم القانون، وقام هو نفسه بارفاق نسخة عن 
الحكم مع لائحة طعنه الذي قدمه فعلياً الى المحكمه الاعلى، ما ادى الى تراكم 

قضائي واستمرار النظر في دعوى انتهت واغلق ملفها.
الاساتذة  المزاولين  المحامين  احد  قيام  ايضاً  بالبديهيات  للتذكير  يدعونا  وما 
بتقديم دعوى لدى محكمه صلح موضوعها ابطال حكم صادر عن محكمه 
غير  قطعية  نهائية  احكامها  تعتبر  والتي  القضاء  عرش  تعتلي  التي  النقض 
قابلة للمراجعه وتمثل مبادئ قضائية تندرج تحت مظلة المبادئ التي تماثل 
يجوز  لا  التي  المهنية  الكفاءة  بديهيات  من  يعتبر  الامر  وهذا  القانون،  قوة 
اضفاء صفه المزاولة على المحامي الذي يجهلها، وجهل المحامي المذكور يدخل 
والهادفه  المنتجة  وغير  المبررة  غير  والمماطله  الجسيم  المهني  الخطأ  اطار  في 
المساءلة  مظلة  تحت  يندرج  ما  النفاذ،  واجب  قضائي  حكم  تنفيذ  اعاقه 
الجزائية والتأديبية بما في ذلك الايقاف عن مزاولة المهنة، وتعويض المتضرر 

جراء هذا الخطأ ان لم نقل الخطيئة المضحكة والمبكية في آن.
»مساواة« ترى في اداء رئيس النيابة المذكور مخالفه جسيمة لموجبات الوظيفه 
تقتضي المساءلة، وتنتظر قيام عطوفه النائب العام بمعالجة هذا الامر بصورة 
تتفق وصحيح القانون، وتأمل كذلك من مجلس نقابة المحامين ولجانه المختصة 
الاجراءات  واتخاذ  العدد«  هذا  في  تفاصيله  »منشورة  الخطأ  هذا  على  الوقوف 

النقابية بشأنه وفقاً للقانون والاصول المهنية المتعارف عليها.

ا�ستجابه

الفتوى  ديوان  الى  تعليماته  واصدر  »مساواة«  لرؤية  الرئيس  فخامة  استجاب 
والذي  الدستورية  المحكمة  لقانون  المعدل  بقانون  القرار  نشر  بوقف  والتشريع 
استجاب  الى طرحه جانباً، كما  ما يشير  بعد نشره،  يفيد بسريانه  تضمن نصاً 
العدل  الجمع بين وظيفتي وزير  بعدم جواز  الخاصة  لرؤية »مساواة«  فخامته 
والنائب العام، واصدر مرسوماً بتعيين الاستاذ عبد الغني العويوي مساعد النائب 
العام نائباً عاماً. )مذكرات مساواة بهذا الخصوص منشورة بهذا العدد( وبذلك 

يكون السيد الرئيس قد اكد التزامه بصحيح القانون وحال دون مخالفته.
والتشريعية  التنفيذية  السلطة  على  القائمين  كافه  وتطالب  تأمل  »مساواة« 
والقضائية وكافه الموظفين العموميين التقيد بحكم القانون والحيلولة دون 

مخالفته من الكافه حكاماً ومحكومين. 
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العدد الرابع عشر/ شباط 2013 		 نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 

»مساواة«

القا�ضي لايكرم اثناء ا�شغاله لوظيفته الق�ضائية

بتاريخ  »مساواة«  والقضاء  المحاماه  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 

الى  فيها  اشار  الاعلى  القضاء  واعضاء مجلس  رئيس  الى  مذكرة   2012/10/22

استهجانه البالغ من قبول السادة القضاة التكريم من جهات غير قضائية، 

مواطن يلج�أ لوزير العدل للح�صول على حقه من قا�ضٍ 

ي�شغل مركزاً ق�ضائياً مميزاً

الى  مذكرة  »مساواة«  والقضاء  المحاماه  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 

رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى طالب فيها بوقوف المجلس جدياً على 

شكوى مواطن تقدم بها الى معالي وزير العدل ضد احد السادة القضاه الذين 

يشغلون موقعاً قضائياً مميزاً، 

لا �سند قانوني يخول النيابة رف�ض ت�سجيل �شكاوى المواطنين

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« شكوى خطية 

النيابة  رفض  موضوع  تناولت   2012/7/3 بتاريخ  العام  النائب  عطوفه  الى 

بشأنها  القانوني  المقتضى  واتخاذ  وتسجيلها  المواطنين  شكاوى  تلقي  العامه 

دون مبرر قانوني، 

الت�شكيلات الق�ضائية ت�صويب من جهة وهنات من جهات اخرى

الى  مذكرة  »مساواة«  والقضاء  المحاماه  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 

رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 2012/10/14 بشأن التشكيلات 

القضائية للعام القضائي الحالي ،

»م�ساواة »تطلب وفخامه الرئي�س ي�ستجيب

مذكرة  »مساواة«  والقضاء  المحاماه  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 

بتاريخ  عباس  محمود  السيد  فلسطين  دوله  رئيس  فخامه  الى  خطية 

ديوان  رئيس  الى  فخامته  تعليمات  باصدار  فيها  طالب   2102/11/11

قانون  تعديل  بشأن  بقانون  القرار  نشر  بتوقيف  والتشريع  الفتوى 

المحكمه الدستورية العليا،

فخامة الرئي�س ي�ستجيب وينهي الجدل ب��شأن تولي 

وزير العدل لمهام النائب العام

»تصور  عنوان  تحت  الوزارة  مذكرة  في  الوارد  العدل  وزير  معالي  اقتراح  اثار 

لمهام  العدل  وزير  معالي  بتولي  والقاضي  العداله«  قطاع  بشأن  شامل 

واختصاصات النائب العام جدلاً قانونياً واسعاً .

بانتظار انتخابات نقابة المحامين في غزة واللجان الفرعية 

للنقابة واعتماد نظام التمثيل الن�سبي في الانتخابات

واخيراً، وبعد انتظار طويل جرت في السابع من نيسان من العام الماضي 2012 

انتخابات مجلس نقابة المحامين في الضفه الغربية، 

تتمة )ص 22(
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الامن الغذائي للق�ضاه �صمام امن المجتمع

النيابة  واعضاء  القضاة  السادة  رواتب  حول  فياض  سلام  الدكتور  الوزراء  رئيس  دوله  الى  مذكرة  »مساواة«  والقضاء  المحاماه  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  وجه 

وموظفيها والمخاطر المترتبة على التعامل مع الوظيفه القضائية كمرفق خدمي، مطالباً بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والحكومة الهولندية، والخاصة بتغطية 

رواتب السادة القضاة واعضاء النيابة العامه وموظفيها،
تتمة )ص 67(  

انهاء عقد عمل م�صمم الوقائع الفل�سطينية

علمت »عين على العداله« من مصادر مطلعه في ديوان الفتوى والتشريع بأن وزارة العدل انهت عقد عمل مصمم الوقائع الفلسطينية، والذي كان يتقاضى راتبه البالغ 

.UNDP 700 دولار من المنحة المقدمة الى وزارة العدل من برنامج الامم المتحدة الانمائي

انهاء عمل مصمم الوقائع يهدد بعدم اصدار الجريدة الرسمية، بالنظر لعدم توفر شخص فني متخصص بديل للقيام بمهمه تصميم الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( .

انهاء عقد العمل سرى من تاريخ 2013/1/1 ، والمصمم تطوع لتصميم العدد 98 من الوقائع الفلسطينية دون مقابل، لكنه لن يستطيع مواصله عمله دون راتب.

واضافت المصادر أن انهاء عقد عمل الموظف المذكور الذي يشغل وظيفة محورية، وبراتب معقول جدا، غير مبرر، بالمقارنة مع استمرار عمل موظفين آخرين يتقاضون 

أضعاف راتبه، وعينوا بمسميات وظيفية تقل أهميتها عن وظيفته، وعلى ذات المشروع.

حكم ق�ضائي مثير للجدل

اصدرت محكمه بداية بصفتها الاستئنافية حكماً قضائياً قالت فيه انها لاتجد مبرراً للتدخل في قناعه قاضي محكمه الصلح مصدر القرار المستأنف، طالما استخدم 

الصلاحيات المنوطة به حسب ماله من سلطة تقديرية، 
تتمة )ص 82( 

»م�ساواة« ترحب

اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« في نيسان 2004 تقرير المرصد القانوني الثاني لبيان المتغير في وضع العداله في فلسطين للسنوات 2007، 

2008 و 2009 و2010 و2011  باللغتين العربية والانجليزية ويقع التقرير في 370 صفحة من القطع الكبير ، كما واصدرت ملخصاً تنفيذياً للتقرير باللغتين العربية 

والانجليزية يقع في 90 صفحة من القطع المتوسط.
تتمة )ص 91( 

مبادرة لانهاء الانق�سام الق�ضائي

علمت »عين على العداله » بأن القاضي الدكتور عبد القادر جرادة قاضي محكمه بداية غزه )لا يمارس وظيفته القضائية لدواعي الانقسام( اعلن عن مبادرة شخصية 

ابدى من خلالها استعداد القضاة غير الممارسين لوظيفتهم القضائية بسبب الانقسام للعودة الى محاكمهم فوراً،
تتمة )ص 93( 

م��سؤولية المتدرب ام م��سؤولية المحامي ام م��سؤولية النقابة

حصلت »عين على العداله« على نسخة من لائحة دعوى قدمها احد المحامين الاساتذة لدى محكمه صلح موضوعها ابطال حكم صادر عن محكمه النقض!

وبالنظر لخطورة ما تنبئ عنه تلك اللائحة من خطأ مهني جسيم، واغفال لابجديات التقاضي فإن »عين على العداله« تنشرها:
تتمة )ص 100( 

مبادرة ايجابية

طلب احد وكلاء النيابة من محكمه صلح تبرئة متهم لعدم تمكن النيابة من تقديم الادلة الكافية لادانته.

»مساواة« ترى في طلب وكيل النيابة هذا مبادرة ايجابية وفهم ناضج لصلاحيات ودور النيابة العامه بوصفها خصماً شريفاً في الدعوى وتأمل من السادة اعضاء النيابة 

العامه المحترمين تعميم هذه المبادرة ما يعزز ثقه الجمهور بدور النيابة العامه.
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»م�ساواة« تنجح بالافراج عن مواطن اوقف ما يزيد عن 60 يوماً على خلاف حكم القانون

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/12/24 رداً خطياً من عطوفه النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي يفيد بالافراج 

عن المواطن بشير عمر عبد العزيز شبيطة من قلقيلية، من مكان احتجازه لدى جهاز المخابرات العامه بتاريخ 2012/12/22 وبالنظر لاهمية الرد تنشره »عين على 

العداله« بالصيغه التي ورد فيها.
تتمة )ص 27(   

مجل�س الق�ضاء ي�ستجيب لطلب »م�ساواة« وي�صدر تعميماً ينهي انعقاد محكمه ا�ستئناف من قا�ضٍ فرد

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/5/13 مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى حول انعقاد محكمه استئناف 

القدس من قاضٍ فرد على خلاف حكم القانون، ما يوسم اجراءاتها وقراراتها واحكامها بالانعدام، واشارت »مساواة« في مذكرتها الى ان الانعقاد المخالف لحكم القانون 

مستمر منذ فترة طويله رغم اشارة »مساواة« الى تلك المخالفه القانونية في اعداد »عين على العداله« السابقه،
تتمة )ص 42(  

مطلوب التف�سير

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« مذكرة الى المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري طالباً فيها تفسير نص المادة الثالثة من المرسوم 

الرئاسي بشأن انشاء هيئة شؤون المنظمات الاهلية الصادر بتاريخ 2012/12/25 كون النص المذكور ورد بصيغه عامه فضفاضة، وحتى لا يترك المجال للتناقض في التفسير، ما من 

شأنه المساس باستقلال مؤسسات المجتمع المدني،  والخروج عن موجبات حماية حقوقها ودورها المصان دستورياً، والمنظم بموجب قانون خاص جاء فيها :
تتمة )ص 61(  

الحد الادنى للاجر ال�شهري 1450 �شيكل والاجر اليومي 65 �شيكل واجرة �ساعه العمل الواحدة 8,5 �شيكل

حصلت »عين على العداله« على نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم )14/21/01/م.و/س.ف( لعام 2012 بشأن اعتماد الحد الادنى للاجور، وبالنظر لاهمية القرار 

الصادر بتاريخ 2012/10/9 فإن »عين على العداله« تنشره:
تتمة )ص 73(  

اعاقة تنفيذ قرارات المحاكم

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/6/1 مذكرة خطية الى معالي المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري 

تتعلق بعدم تنفيذ حكم قضائي يقضي باخلاء سبيل احد الموقوفين من قبل جهاز المخابرات العامه، 
تتمة )ص 92(  

ليغلق ملف اعتقال الاعلاميين

اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« مذكرة موقف طالبت بضرورة الاسراع في توفير الضمانات القانونية التي من شأنها اغلاق ملف اعتقال الاعلاميين.

تتمة )ص 93(  

»م�ساواة« ع�ضواً في ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد وفي اللجنة الفنية للتقييم 

الذاتي لتنفيذ دوله فل�سطين اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الف�ساد

انضم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« لعضوية الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تضم في عضويتها الهيئات الرسمية 

لمكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها تلك التي تعنى بالقطاع الخاص والبرلمانات العربية والتي ترأسها في دورتها الحالية دوله المغرب ومقرها الفني في 

بيروت، واعلن انضمام »مساواة« وقبول عضويتها بالشبكة في اجتماع عقدته الشبكة في 2012/11/26 في القاهرة .

من جهة ثانية اختير الرئيس التنفيذي لمركز »مساواة«  المحامي ابراهيم البرغوثي عضواً في اللجنة الفنية للتقييم الذاتي لتنفيذ دوله فلسطين لاحكام اتفاقية الامم 

المتحدة لمكافحة الفساد.
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اين الخط�أ وماهي طبيعته

حصلت »عين على العداله« على نسخة من لائحة استئناف قدمت من قبل رئيس نيابة للطعن في حكم صادر عن محكمه صلح، ورد فيها انه قضى ببراءة المستأنف 

ضده، وبنيت لائحة الاستئناف على هذا الاساس، وارفقت النيابة مع لائحة استئنافها نسخة عن الحكم المستانف، والذي تضمن في فقرته الحكمية ادانه المتهم بالتهمة 

المسندة اليه ومعاقبته بالحبس لمدة شهرين!

تتمة )ص 94(

»م�ساواة« تعرب عن ارتياحها لتقرير لجنه تحقيق احداث رام الله

اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/7/31 مذكرة موقف بشأن التقرير الصادر عن لجنه التحقيق الرئاسية في احداث رام الله، اعربت 

التي حدثت يومي 6/30 و2012/7/1  الرئاسية بانجاز مهمتها، واصدار تقريرها الخاص باحداث مدينة رام الله  التحقيق  العميق من قيام لجنه  ارتياحها  من خلالها عن 

،واشادت بالتوصيات الصادرة عن لجنه التحقيق الرئاسية، وبقرار فخامه الرئيس المتضمن اشادته بمهنية اللجنه وعزمه الاخذ بتوصياتها. 

وجاء في مذكرة الموقف ان مركز »مساواة« يتطلع الى سرعه وضع توصيات اللجنه موضع التنفيذ، واتخاذ الاجراءات التشريعية والقانونية والقضائية اللازمة بغية 

اغلاق ملف انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينين، وبخاصة الحق في حرية الراي والتعبير والمشاركة السياسية، وحقهم في التعبير عن رؤاهم ومواقفهم بشأن قضايا 

الراي العام المكفول دستورياً بموجب احكام القانون الاساسي الواردة في مقدمته وفي ابوابه الاول والثاني، والمتعلقه احكامهما بالحقوق والحريات العامه، واشارت 

»مساواة« في مذكرتها الى ان احترام حرية الراي والتعبير وفقاً لاحكام المادة )19( من القانون الاساسي، مبدأ دستوري لا يجوز المساس به، وحق اصيل من حقوق 

الانسان، وعلامه مميزة للنظام الديموقراطي، كما ان حق المشاركة بالحياة السياسية وفقاً لاحكام المادة )26( من القانون الاساسي، ومنها حق الفلسطينين افراد 

بأدمية  لصيق  دستوري  حق  ايضاً  هو  السلمية،  والتجمعات  والمواكب  العامة  الاجتماعات  وعقد  الشرطة،  افراد  حضور  دون  الخاصة  الاجتماعات  بعقد  وجماعات 

الانسان، وسمة من سمات الدوله الديموقراطية التعددية، وطريق قانوني يضمن العدل والمساواة لجميع ابناء شعبنا دون تمييز.

ونوهت »مساواة«الى ان المادة )2( من القانون الاساسي تنص على ان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على 

اساس مبدأ الفصل بين السلطات.

والمادة )5( من القانون الاساسي التي تنص بوضوح لا يقبل التأويل او النكوص عنه، وهو ان نظام الحكم في فلسطين نظام ديموقراطي نيابي يستند الى التعددية 

السياسية والحزبية، وينتخب رئيس السلطة الوطنية) دوله فلسطين( انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، والمادة )6( التي تقضي بوضوح لا يقبل الجدل ان مبدأ سيادة 

القانون اساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص.

واوضحت »مساواة« ان حكومات اسرائيل المتعاقبة لجأت ولا تزال الى استخدام التعددية السياسية داخل اسرائيل لاغراض الافلات من التزاماتها الدولية، متذرعه باراء 

قواها السياسية، وان الوقت قد آن لدوله فلسطين ان تستخدم تعدديتها السياسية لضمان تحقيق مشروعنا الوطني، ولضمان ادارتها للصراع ادارة عصرية حديثة 

تستند للقانون وحقوق شعبنا.

التي من شأنها وضع  الاجراءات  واتخاذ كافه  القانوني،  المقتضى  باعمال  او سلطة مختصة  قرار  الرئيس وكل صاحب  بقيام فخامه  املها  واعربت »مساواة« عن 

توصيات لجنه التحقيق الرئاسية موضع التنفيذ العملي، ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وصيانه حقوق المواطن، وتجسيد مبدأ سيادة القانون على الكافه حكاماً 

ومحكومين، ويذكر ان مذكرة »مساواة« نشرت في وسائل الاعلام المختلفه.

في اعقاب التزامه بتعليمات وزارة التعليم العالي

اعتماد برنامج الدبلوم المهني المتخ�ص�ص للمعهد الق�ضائي

تلقت »مساواة« نسخة عن كتاب رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الموجه الى مدير المعهد القضائي القاضي اسعد مبارك بتاريخ 

التعليم العالي، واحداث  الدبلوم المهني المتخصص للمعهد القضائي، وذلك في اعقاب قيام المعهد بالالتزام بتعليمات وزارة  2012/7/1 ، والذي يفيد باعتماد برنامج 

التعديلات على البرنامج وفقاً لتلك التعليمات، وبالنظر لاهمية الكتاب من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشره:

تتمة )ص 99(

ب�إمكانك توكيل محام

تلقت »مساواة« شكوى من المواطن عوني حسين خالد حميدات معلم متقاعد من نابلس يطلب من خلالها التدخل لدى وزارة التربية والتعليم من اجل انصافه وتكمله 

راتبه بإعادة تسكينه على الدرجة الثانية بدل الدرجة الثالثة اسوة بزملائه الذين يحملون نفس مؤهله العلمي ولهم نفس سنوات خدمته وتزيد رواتبهم عن راتبه 

ودرجاتهم عن درجته.

»مساواة« وبعد دراسة هذه الشكوى ترى بأن بإمكان المعلم المذكور توكيل محام خاص لاتخاذ المقتضى القانوني الملائم لضمان حقوقه في حال صحة ادعائه.
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تناقلت وسائل الاعلام تصريحاً لرئيس المحكمه العليا ، رئيس مجلس القضاء الاعلى 

القاضي فريد الجلاد قال فيه ان زيارة دوله رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الى مقر 

مجلس القضاء الاعلى تعد بمثابة انهاء للجدل الذي دار بين المجلس ووزارة العدل خلال 

الفترة السابقه، ورد دوله رئيس الوزراء على اقوال القاضي فريد الجلاد المتضمن ان 

السلطة التنفيذية بكل مكوناتها داعمه لمسيرة القضاء، وان السلطة التنفيذية ملتزمة 

بأن يكون للسلطة القضائية كامل المساحة في التصرف والاداء.

هذه التصريحات اسدلت الستار على خلاف حاد وقع بين معالي وزير العدل وسعادة 

اثارته  الذي  القانوني والمجتمعي  الحوار  القضاء الاعلى، نشب في اطار  رئيس مجلس 

تحت  الوزراء  مجلس  الى  احيلت  والتي  عشر،  الخمسة  العدل  وزير  معالي  مقترحات 

عنوان »تصور وزارة العدل الشامل لقطاع العداله«، والذي قدم بدوره استناداً الى قرار 

مجلس الوزراء الخاص بتصورات الحكومة في قطاعات عملها المختلفة .

واللافت ان اسدال الستار بطريقه الصلح العشائري و/او الشخصي تم اعمالاً لثقافه 

النظام الابوي، ودون معالجة حقيقية، اواتخاذ موقف قانوني ملائم ومتفق عليه تجاه 

مقترحات معالي وزير العدل، بما يفيد المصير القانوني الذي آلت اليه تلك المقترحات، 

مع ابقاء النزاع على حاله، وتأجيل اتخاذه لمستوى صراعي مماثل للمستوى الذي اعلن 

عن حله، هو تعبير عن رغبة القائمين على ما اصطلح بتسميته منظومه العداله او 

قطاع العدالة في الابقاء على سياسة ادارة الازمة بدلاً من حلها، ورفض اسلوب التوافق 

مؤسسات  وبناء  العداله  منظومه  اصلاح  واليات  ضرورة  بشأن  العريض  المجتمعي 

وضرورة  والقضاء  التنفيذية  السلطة  بين  العلاقه  ان  ايضاً  واللافت  القانون،  دوله 

تصويبها جاءت متزامنه مع حراك مجتمعي مماثل يجري هذه الايام في مصر والمغرب، 

حيث تراجع الرئيس المصري المنتخب حديثاً عن قراره بإقاله النائب العام المصري او 

ترفيعه ونقله الى السلك الدبلوماسي، في حين خرج المئات من القضاة في المغرب مطالبين 

بتكريس استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، دون اغفال لضرورة اتخاذ المقتضى 

القانوني الملائم لاصلاح القضاء في كلا البلدين. 

ابتداءاً من  بد  العدل »العاصفه« لا  الهادئة لمقترحات معالي وزير  المناقشة  وفي سبيل 

الوقوف  تستحق  التي  الايجابية  النواحي  ببعض  اتسمت  المقترحات  تلك  بأن  التقرير 

امامها باهتمام بالغ، وعلى رأسها انها اعادت طرح موضوع اصلاح منظومه العداله، 

المجتمع  اجندة  على  الملحة  الوطنية  وضرورته  العامه،  والنيابة  القضاء  فيها  بما 

بعمومه والاسرة القانونية على وجه الخصوص، ثانيها انها اشارت الى عدد من المسائل 

القانون  ودوله  القانون،  مبدأ سيادة  دون تجسيد  تحول  التي تشكل معوقات جديه 

في  المقترحات  وهذه  ولمعالجتها،  لمواجهتها  الملحة  الوطنية  والحاجه  والمؤسسات، 

بعضها الايجابي تعتبر في حقيقة الامر استمراراً لنقاش مجتمعي بدأ منذ العام 2003 

، ولا يزال حتى اللحظة موضع اهتمام وحسرة ورغبة جامحة في التغيير تخالج صدور 

وعقول وضمائر القانونيين في فلسطين .

ولا شك ان مبدأ الفصل بين السلطات الذي اعتنقه المشرع الفلسطيني هو مبدأ الفصل 

منها  يجعل  لا  القضائية  السلطه  استقلال  فإن  وبالتالي  المطلق،  الفصل  وليس  المرن 

سلطة منعزله، او مملكه، او اقطاعية خاصة، يكتسى ادائها لصلاحياتها بالحصانه 

المطلقة، او يجعل منها سلطة فوق القانون، في منأى عن الرقابه او المحاسبة، اللهم 

هذه  تشمل  )وهنا  المجتمعية  القاضي  وظيفه  جوهر  يشكل  والذي  الجانب  ذاك  الا 

الوظيفه وظيفه النيابة العامه ( الا وهو الفصل في المنازعات التي تحال اليه، فهو في 

هذه المساحة مطلق الاستقلال، ولا يجوز لاحد شخصاً طبيعياً كان او اعتبارياً، اهلياً 

او رسمياً، التدخل او التأثير المباشر او غير المباشر عليه في فصله في المنازعه وانزاله 

لحكم القانون عليها، بل اكثر من ذلك فإن على القاضي وعضو النيابة ان ينأى بنفسه 

عن التأثر والتأثير على ادائه لوظيفته القضائية حتى من نفسه، وهذا امر يجمع عليه 

الشموليه  او  الدكتاتورية  الانظمة  باستثناء  العالم  في  والقضاء  القانون  كافه فقهاء 

التي تجعل من القاضي خادماً وتنزع عنه صفه الاستقلال.

التزام  ومدى  وظيفتها،  اشغال  ومعايير  وادارتها،  كسلطة،  القضائية  السلطة  ان  الا 

المهنه  واداب  بقواعد  السواء  على  والنيابه  القضاء  في  القضائية  الوظيفه  مشغل 

الاحكام  مجله  في  بوضوح  عليها  نص  والتي  القاضي،  وسمات  وصفات  والوظيفه، 

منها،   )1800 وحتى   1792( المواد  في  فلسطين(  في  النافذ  المدني  )القانون  العدلية 

فهيماً  حكيماً  يكون  ان  ينبغي  والذي  القاضي،  صفات  بتحديد  المتصله  تلك  وابرزها 

مستقيماً، واميناً مكيناً متينا،ً واقفاً على المسائل الفقهية واصول المحاكمات، ومقتدراً 

على فصل وحسم الدعاوى الواقعه تطبيقاً لهما، ومقتدراً على التمييز التام، ومراعياً 

لمبادئ وقواعد واحكام العدل والمساواة ، ومستقلاً عن اي حزب او تنظيم سياسي؟!.

السلطة القضائية في هذا المعنى والمجال والمدى، لا تخرج عن تخوم الرقابة المجتمعية، 

ورقابه سلطة التشريع والتنفيذ، بل والمواطن ايضاً، اذ لا يعقل ولا يقبل الادعاء بأن 

السلطة القضائية صندوق مغلق يحظر الاقتراب منه، او مزرعه خاصة تحاط بأسلاك 

شائكة، او جدار مكهرب يفتك بمن يتجاوز حدودها الادارية او البشرية او الشخصية 

او الوظيفية.

وعليه فإن اصلاح القضاء ضرورة وحاجة وطنية لا تحتمل التأخير، وقد اثبتت التجربة 

الفلسطينية ان الركون على ادارة القضاء لاصلاحه امر محفوف بالمخاطر، وقاصر عن 

بلوغ النتيجة والمرمى والهدف، سيما وان احد ابرز معضلات القضاء والنيابة يكمن في 

بنيتهما البشرية، وطريقة اشغال الوظيفه القضائية التي تمت في كثير من الاحيان، 

وفي مختلف مستوياتها على خلاف حكم القانون ومقتضيات المشروعية، بالمقابل يجدر 

والحاقها  امر،  والنيابةالعامه  القضاء  منظومه  اصلاح  بأن  واليقظ  الشديد  الانتباه 

لجوهر ومضمون مقترحات معالي  السلطة، وفقاً  لتلك  واتباعها  التنفيذية  بالسلطة 

وزير العدل امر اخر، مختلف تماماً وغير مقبول، لخروجه على قواعد المشروعية ومبدأ 

فصل السلطات، اذ ان الحاجة الملحة لاصلاح القضاء والنيابة، او ان شئنا القول اعادة 

بنائهما امر، وصيانه استقلال القاضي وحماية سلطات وصلاحيات السلطة القضائية 

اعمالاً لمبدأ الفصل المرن بين السلطات امر اخر، اذ لا يجوز باي حال المساس بسلطات 

وصلاحيات السلطة القضائية، او السماح للسلطة التنفيذية بتعدي تخوم صلاحياتها، 

او تمكينها من الاعتداء و/او الاستحواذ على صلاحيات وسلطات السلطة القضائية.

ويذكر ان مطلب اصلاح السلطة القضائية والنيابة العامه كان موضع اجماع الاغلبية 

الساحقة من القانونيين الفلسطينين منذ العام 2003 ، حيث توج ذلك المطلب بقبول 

للسلطة  البرلمانية، والذي عبر عنه في مشروع قانون جديد  والتيارات  القوى  مختلف 

يصدر  لم  انه  الا   ،  2006 عام  البرلمانية  القوى  مختلف  عليه  اجمعت  القضائية، 

لاعتبارات سياسية لا تخفى على احد، وقد تمثل ذلك المطلب في حينه في ضرورة تعديل 

قضاء  مجلس  تشكيل  يتم  بحيث  فقط،  القضائية  السلطة  قانون  من   )81( المادة 

اعلى انتقالي مؤقت، من شخصيات قانونية ومجتمعية مشهود لها بالنزاهة والمهنية 

والتجرد والحيدة والاستقلال، يتولى مهمه تقييم اداء كل من يشغل وظيفه في القضاء 

والنيابة، وفق معايير مهنية مجردة، وبنتيجة ذلك التقييم يبقى على من تتوافر فيه 

شروط اشغال الوظيفه القضائية، ويحال من لا تتوافر فيه تلك الشروط الى وظيفه 

المالية، وبنتيجة  بكامل حقوقه  احتفاظه  التقاعد مع  او يحال على  اخرى،  حكومية 

ذلك التقييم ايضاً يوضع القاضي الملائم في المكان القضائي الملائم، وتعاد هيكله النيابة 

والقضاء، بما ينسجم ونتائج ذلك التقييم الملزمة للكافه، ويجري تحديد الاحتياجات 

على  العامه  والنيابة  للقضاء  والبشري  المؤسسي  البناء  لاستكمال  المطلوبة  البشرية 

القضاء الاعلى  السواء، وذلك خلال مدة لاتزيد عن سته اشهر، يمنح خلالها مجلس 

للشأن  الناظمة  التشريعات  اللازمه على  القانونية  التعديلات  اجراء  الانتقالي صلاحية 

القضائي، وبعد اتمامه لمهامه يحل هذا المجلس المؤقت، ويجري التشكيل الدائم لمجلس 

القضاء الاعلى وفقاً لاحكام المادة )37( من قانون السلطة القضائية، او وفق احكام 

تلك المادة بعد تعديلها على النحو الذي يراه المجلس المؤقت ملائماً، وذلك كله استناداً الى 

عدم قانونية تشكيل المجالس القضائية المتعاقبة، وعدم قانونية تعيين رؤساء مجالس 

القضاء الاعلى، شأنهم في ذلك شأن العديد ممن اشغلوا الوظيفه القضائية في القضاء 

وتلك  العدلية  الاحكام  عليها في مجله  المنصوص  اشغالها  والنيابة على خلاف معايير 

المتعارف عليها دولياً.

لعام  القضائية  السلطة  قانون  المطلب في مشروع  الاستجابة لمضمون هذا  وقد تمت 

2005  ،والذي تم الغاءه بحكم صادر عن محكمة في غزة، مشكلة من خمسة قضاة 

فقط، اتخذت لنفسها صفه المحكمه الدستورية على خلاف حكم القانون، حيث اجمع 

الذي تم فيه،  النحو  القانون في حينه على ان تشكيل المحكمه على  العديد من فقهاء 

جاء على خلاف الاحكام الوجوبية المتصله بالتنظيم القضائي، ما يفقده صفه الحكم 

الوضع على  المذكور؟! وبقي  للحكم  الاستجابة  ذلك جرت  الرغم من  القضائي، وعلى 

حاله وفقاً لمنطوقه، وبعد ذلك تم التوافق مجدداً، وباجماع مختلف القوى والتيارات 

كي لا ت�ضيع البو�صله ون�ضل الطريق

بقلم المحامي ابراهيم البرغوثي
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البرلمانية والسياسية على مشروع قانون جديد للسلطة القضائية للعام 2006 ، والذي 

القضاء  اصلاح  بأن  يفيد  ما  اعلاه،  اليها  المشار  السياسية  للاسباب  اصداره  يتم  لم 

والنيابة ليس بحاجة الى مزيد من عناء البحث، اوالاستمرار في نهج التجربة والخطأ، 

الابوي  الحل  الى  باللجوء  القانون  حكم  وتغييب  النزاع  حل  او  الازمة،  ادارة  اونهج 

وصريحة  وعملية  واضحة  سياسية  ارادة  توفر  الى  بحاجة  هو  ما  بقدر  والعشائري، 

تعدل قانون السلطة القضائية على النحو الوارد في مشروع قانون السلطة القضائية 

لعام 2006 ، المقر بإجماع كافه القوى والتيارات السياسية والمجتمعية على اختلاف 

يعيد  انتقالي  اعلى  قضاء  مجلس  تشكيل  في  والشروع  والحزبية،  الفكرية  مرجعياتها 

البناء، ويصلح الخلل، ويجسد المشروعية، ويحل كافه الاشكالات التشريعية والبشرية، 

ويزيل التناقض، ويلغي التداخل في المهام والصلاحيات، ويبني  سلطة قضائية )قضاء 

السلطة  بسمات  وتتسم  المجتمعية،  الثقة  وتلقى  القانون،  لحكم  تستجيب  ونيابة( 

السياسي  النظام  اعمدة  كأحد  والمستقله،  والنزيهة  والقادرة  الفاعلة  القضائية 

الديموقراطي لدوله فلسطين العتيدة، القائم على مبدأ سيادة القانون والفصل المرن 

بين السلطات الثلاث.

في  عليه  وردت  الذي  الترتيب  وعلى  العدل،  وزير  معالي  مقترحات  الى  وبالعودة 

العداله، فإننا نرى بأن المقترح  العدل بشأن قطاع  الشامل لوزارة  التصور  مذكرة 

 )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمه  قانون  على  تعديل  اجراء  الى  والداعي  الاول 

امر محفوف  الان،  بتشكيلها  بقانون، واصدار مرسوم رئاسي  بقرار  لسنة 2006 

تحت  لدوله  دستورية  محكمه  تشكيل  ان  ابرزها،  من  اسباب  لجمله  بالمخاطر 

الاحتلال صغيرة ومحدودة العدد والمساحة، وتعاني من انقسام سياسي وجغرافي، 

لا يتسم بالضرورة والحاجة الملحة، كما ان تشكيل محكمه دستورية عليا يتطلب 

توافر كفاءات قانونية مستقله قادرة، لا يختلف احداً على قلتها ان لم نقل ندرتها، 

فضلاً عن التكلفه المالية الباهظة المترتبة على تشكيلها، الى جانب ان المادة )104( 

المحكمه  بمهام  القيام  العليا  بالمحكمه  اناطت  الفلسطيني  الاساسي  القانون  من 

وقتاً  او  بعينه  زمناً  المذكورة  المادة  تحدد  ولم  تشكيلها،  لحين  العليا  الدستورية 

الراهن لايسمح  الفلسطيني  السياسي  الوضع  ان  ناهيك عن  التشكيل،  لهذا  بذاته 

الوطن،  شطري  في  والاحترام  للتنفيذ  احكامها  قابله  دستورية  محكمه  بتشكيل 

كما ان تشكيلها يتطلب خلق قضاء فاعل وقوي وقادر ومؤهل ومشروع وحيادي 

السياسي  النظام  اعمدة  احد  تمثل  قضائية  لسلطة  حقيقي  بناء  يوفر  ومستقل، 

للقضاء  الراهن  الوضع  ان  شك  ولا  السلطات،  بين  المرن  الفصل  مبدأ  على  القائم 

الفلسطيني، لم يصل بعد الى اعتباره قضاء قوي ومؤهل ومستقل، بل ان الانقسام 

الوطنية في بناء مثل هذا القضاء، الى جانب  اثر ولا يزال سلباً على نجاح السلطة 

ان تشكيل محكمه دستورية عليا يتطلب استكمال البناء المؤسسي الديموقراطي 

لدوله فلسطين المتحررة من قيود الاحتلال، والقائمة على مبدأ التعددية السياسية 

سيادة  بمبدأ  والالتزام  الانتخابات،  ودورية  للسلطة  السلمي  والتداول  والحزبية، 

القانون، وانجاز مثل هذا البناء يسبق بالضرورة تشكيل المحكمه الدستورية العليا، 

والذي يجب ان يستند بدوره الى توافق مجتمعي عريض، واجماع سياسي وطني، 

يتم التوصل اليه بنتيجة حوارات مجتمعية وسياسية، تنتهي بالتوافق على معايير 

الامر  لتعديل قانونها،  المحكمه، وتوقيت تشكيلها، والحاجة  اشغال عضوية هذه 

الذي لم يتم بعد لاسباب سياسية وموضوعيه عديده، ومن نافله القول ان قانون 

للقانون الاساسي، وله خصوصية  المكمله  القوانين  الدستورية يعتبر من  المحكمه 

المادة  في  الواردة  الرئيس  فخامه  صلاحية  تخوم  من  تخرجه  وقانونية،  سياسية 

اذ لا يجوز ان يتم تعديل قانون المحكمه الدستورية  القانون الاساسي،  )43( من 

بقرار بقانون، فضلا عن ان شروط اللجوء الى المادة )43( ليست متوفرة، كما ان 

ويمثل  الدستورية،  المحكمه  وقانون  الاساسي،  بالقانون  عبثاً  يمثل  اليها  اللجوء 

على  وتشكيلها  الدستورية،  المحكمه  قانون  بتعديل  للقيام  غزة  لحكومه  رخصة 

الجدي  والمساس  الانقسام،  تخليد  شأنه  من  ما  ومصالحها،  يتوافق  الذي  النحو 

بالمشروع الوطني .

يخرج  لا  فهو مقترح  الادارية،  بالمحكمه  والمتعلق  العدل  وزير  معالي  ثاني مقترحات 

عن كونه دعوة للحوار، بغية اعداد مشروع قانون القضاء الاداري، وهو مقترح ليس 

مقتصراً على معالي الوزير، حيث ان الحوار بشأن الحاجة لمثل هذا القانون دائراً منذ 

زمن ليس بقليل، وبالتالي فإننا نتفق مع معالي الوزير، بشأن الحاجة لتنظيم القضاء 

على  رقابه  قضاء  بوصفه  القضاء،  هذا  وطبيعه  لاهمية  يستجيب  نحو  على  الاداري 

مشروعيه القرارات الادارية، مع الاشارة الى ان اعداد مشروع قانون القضاء الاداري، 

يتطلب ضمان مساهمة جادة وفاعله ومشاركة مختلف الجهات ذات الصله .

اما المقترح الثالث والخاص بتولي معالي وزير العدل لمهام واختصاصات النائب العام، فهو 

اقتراح مخالف لاحكام القانون الاساسي في العديد من مواده، ابرزها المواد )6/68-6-2-

اجراء  قبل  فيه  للبحث  مجال  ولا   ،  )120-2/107-1/107-100-2/76-4/71-1/69

تعديل على هذه المواد الدستورية، والتي طبقاً لاحكام المادة )120( من القانون الاساسي، 

الدستوري  القانون  فقهاء  وان  سيما  التشريعي،  المجلس  اعضاء  ثلثي  موافقه  تتطلب 

القانون  بتعديل  الرئيس،  فخامه  او  التنفيذية،  السلطة  اختصاص  عدم  على  يجمعون 

الاساسي، الامر الذي يجعل من الاستحالة بمكان اعمال نص المادة )43( وتعديل القانون 

الاساسي بقرار بقانون، فضلاً عن ان الادعاء بصلاحية فخامه الرئيس في تعديل القانون 

الاساسي، تتناقض مع مقترح معالي وزير العدل الاول الخاص بتشكيل محكمه دستورية، 

لان الاخذ بتلك الصلاحية سيقودنا حتماً الى نظام شمولي دكتاتوري، يتمثل في حكم الفرد، 

يلقي  الذي  الفهم،  هذا  لمثل  بدورها  غزة  حكومه  تبني  عن  الناشئة  المخاطر  عن  ناهيك 

هذا  مخالفة  جانب  برمته،الى  الوطني  والمشروع  القانون  سيادة  على  مخاطره  بظلال 

المقترح لنصوص واحكام العديد من القوانين والانظمة، بما فيها النظام الداخلي للمجلس 

التشريعي، وخروجه عن سوابق اتصلت بإجراءات تعديل القانون الاساسي مرتين، استند 

فيها فخامه الرئيس على مصادقه المجلس التشريعي ولم يتجاوزها.

اما المقترح الرابع والمتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية فقد سبق وبينا اعلاه ان 

مدخل اصلاح القضاء ببنيته البشرية والتشريعية يتطلب تشكيل مجلس قضاء اعلى 

انتقالي، واعادة الاعتبار لمشروع قانون السلطة القضائية لعام 2006 .

القوانين  رزمه  في  مؤثرة  مفصلية  تعديلات  بإحداث  والخاص  الخامس  المقترح  اما 

القضائية، فهي لا تخرج عن كونها افكار ومطالب سبق للسادة القضاة والمحامين وان 

طالبوا بها بالنظر لما بينه التطبيق العملي لها من اوجه خلل وقصور بحاجة للمعالجة، 

وبالتالي فهي افكار  قابله للبحث وفق الطرق والاجراءات التشريعية المعتادة، وعليه 

الضرورية  التعديلات  مناقشة  في  للشروع  العدل  وزير  معالي  دعوة  مع  نتفق  فإننا 

المحاكمات  اصول  قانون  وبخاصة  القضائية،  القوانين  رزمه  على  ادخالها  الواجب 

المدنية والتجارية وقانون الاجراءات الجزائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية ، فيما 

عدا قانون السلطة القضائية وقانون المحكمه الدستورية الذي اشرنا الى آلية تعديلهما 

الملائمة واوقات وشروط اجراء مثل هذا التعديل.

النظامي  القضاء  بين  ما  الاختصاص  تنازع  بفض  والخاص  السادس  المقترح  اما 

والعسكري، فعلى الرغم من ان القانون الاساسي واضح كل الوضوح في المادة )101( 

الفلسطينية  العليا  للمحكمه  العامه  الهئية  فإن  الاختصاصات،  لتلك  الناظمة  منه 

حسمت الجدل، وحددت نطاق الاختصاص وتخومه، واقرت مبدأ عدم جواز محاكمه 

المدنيين امام القضاء العسكري، ما يتطلب من اصحاب القرار التقيد بأحكام القضاء 

واحترامها، الا ان المجدي في هذا الشأن هو اعادة النظر في القوانين الناظمة للقضاء 

العسكري ذاته، واستبدال قانون اصول المحاكمات الثوري، وقانون العقوبات الثوري، 

بقانون جديد يتم التوافق عليه وفق الاليات التشريعية المعتادة، اذا كان معالي الوزير 

قد قصد ذلك، وبالتالي فإننا نتفق وجوهر مقترحه بهذا الشأن .

اما المقترح السابع والمتمثل بتعزيز دور المجتمع المدني ومشاركته ورقابته على اداء 

منظومه العداله، فقد ورد في تصور معالي وزير العدل تفصيلاً من شأن اعماله اهدار 

المدني مع  المجتمع  ايقاع مؤسسات  العدل بضبط  الدور، وهو رغبة معالي وزير  هذا 

معايير المأسسة والشفافية؟! متناسياً ان مؤسسات المجتمع المدني تستند الى قانون 

ناظم لعملها، وتخضع لرقابة ديوان الرقابه المالية والادارية، اللهم الا اذا رغب معالي 

وزير العدل في انتهاك استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، والتعامل معها كمرفق او 

التنفيذية، وبالتالي فإننا نتفق مع معالي وزير العدل بتعزيز  دائرة من دوائر السلطة 

دور مؤسسات المجتمع المدني، وحمل اصحاب القرار السياسي والتنفيذي والقضائي 

متلقياً،  وليس  بوصفها شريكاً  الصله،  ذات  المدني  المجتمع  الى مؤسسات  النظر  على 

وتعزيز مشاركتها في التفكير والتخطيط والتنفيذ على المستوى الوطني بكامله، وعدم 

باستقلالية  المساس  عدم  ضرورة  نرى  اننا  الا  الرقابي،  دورها  تجاهل  و/او  تقييد 

التنفيذية على  بالسلطة  الحاقها  او  التدخل في شؤونها  او  المدني  المجتمع  مؤسسات 

السارية  الفلسطينية  التشريعات  الوزير، سيما وان رزمه  الذي يقترحه معالي  النحو 

الادارية  شفافيتها  وضمان  المؤسسات،  تلك  اداء  على  الرقابة  بغرض  تفي  المفعول 

والمالية على حد سواء .

اما المقترح الثامن والخاص بديوان الفتوى والتشريع، فإننا نرى ان الديوان هو هيئة 

عامه مستقله، وان هناك حاجة ملحة لعمله المستقل بوصف مهامه جزء لا يتجزأ من 

العملية التشريعية، حيث انه الجهة الوحيدة المخوله باصدار الجريدة الرسمية )مجله 

والجهة  الوطنية،  للتشريعات  الرسمي  المرجع  تعتبر  والتي   ) الفلسطينية  الوقائع 

او  اليه كجهة  القانوني ومراجعه التشريعات، وبالتالي يجب ان ينظر  المخوله بالرأي 

ان لا يتبع  العدل، ويجب  الا يعامل كدائرة من دوائر وزارة  هيئة متخصصة، ويجب 

والادارية  المالية  الرقابة  الفساد وديوان  ذلك شأن هيئة مكافحة  لاي جهة، شأنه في 

على سبيل المثال .

حاجة  وجوده  يشكل  والذي  القضائي،  التدريب  بمعهد  والخاص  التاسع  المقترح  اما 

القضاء  الوظيفه في  تدريب وتأهيل مشغلي  بها  المناط  الجهة  وطنية ماسة، بوصفه 
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والنيابة، سواء اكان تدريب ابتدائي او تدريب مستمر، بل ان تفعيله، وتعزيز موارده، 

العامه  النيابة  او  الاعلى  القضاء  مجلس  قيام  عن  يغني  المؤسسي،  بناءه  وتطوير 

بمهام التدريب، ويحدد مرجعية تدريب واحدة قادرة على الاستجابة لحاجات القضاة 

واعضاء النيابة، وفقاً لما يطلبه مجلس القضاء والنيابة منه، لذا فإننا نرى في جوهر 

مقترح معالي وزير العدل مقترحاً ايجابياً وضرورياً وملحاً، على ان يتم توحيد مرجعية 

القانونية، بحيث يتم اصدار قانون خاص به، ينطلق من مقتضيات المصلحة  المعهد 

القانوني  لبناءه  الناظمة  والانظمة  المرسوم  بين  والتعارض  التناقض  ويزيل  العامة، 

والمؤسسي، والمحددة لمجالات اختصاصه، وتبعيته، واليات الرقابة على ادائه، وشروط 

عضويته ومدتها، وبرامجه، والفئات المستهدفه في تلك البرامج، والقائمة على تنفيذها، 

ما يطور من دوره في تعزيز التنمية القانونية المستدامه.

بأنه مقترح غير  العاشر والخاص بمفوضية معايير الاحكام، فإننا نرى  المقترح  اما 

ملائم، ولا داعي له، في ظل احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، والذي 

انشاء  ان  الى  اضافه  ومتطلباته،  القضائي  الحكم  لمعايير  ناظماً  كاملاً  تضمن فصلاً 

هيئة من هذا القبيل واتباعها للسلطة التنفيذية ممثله بوزارة العدل، اجراء خطير يؤثر 

وسلطات  على صلاحيات  التنفيذية  السلطة  من  تعدياً  ويمثل  القاضي،  استقلال  على 

امر  ان  اعتبار  على  التنفيذية،  السلطة  صلاحية  لحدود  وتجاوزاً  القضائية،  السلطة 

القانون  بفقهاء  ومناط  وآدابه،  واحكامه  قواعده  له  القضائي  الحكم  على  التعقيب 

يستندان  القضائي  والتنظيم  القضائية  السلطة  ان  كما  التنفيذية،  بالسلطة  وليس 

السلطة  تلك  تنظيم  التنفيذية  السلطة  تخول  الوزراء  قانون، ولا صلاحية لمجلس  الى 

بنظام او لائحة، كما ان صلاحية اقرار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام قانون السلطة 

القضائية تعود لمجلس القضاء الاعلى وليس لوزارة العدل.

اما المقترح الحادي عشر والمتعلق بهيئة قضايا الدوله، فإن مثل هذا المقترح يتطلب 

الحكومة  ودعاوى  القضائي،  بالشأن  الصله  ذات  التشريعات  من  رزمه  على  تعديلاً 

مبدأ  اقرت  العامه  بهيئتها  العليا  المحكمه  وان  خاصة  له،  ملحة  حاجة  ولا  وغيرها، 

الدستوري  القضاء  في  الدوله  تمثيل  واناطت  التشريعي،  النقص  فيه  سدت  قضائي 

رقم  الادارية  الدعوى  في  الصادر  حكمها  في  وذلك  العامه،  بالنيابة  والجزائي  والاداري 

)2005/101( ، كما ان القواعد القانونية العامه تفي بالغرض بشأن النزاعات المدنية 

التي ينطوي عليها تشكيل مثل هذه  الباهظة  المالية  التكلفه  ، ناهيك عن  والتجارية 

الهيئة، والتي تتناقض مع الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، دون الاجحاف 

التخصص في عملها ودوائرها بما يشمل  العامه بإعمال مبدأ  النيابة  بالحاجة لقيام 

النيابة الادارية، والنيابة الجزائية، والنيابة الدستورية، مع العلم بأن الانظمة القانونية 

والقضائية التي تأخذ بنظام النيابة الادارية او هيئة قضايا الدوله تعتبر تلك الهيئة، 

هيئة مستقله، ولعل ما يجري حالياً من جدل بشأن مثيلتها في مصر ماهو الا توكيد 

على ضرورة استقلال النيابة الادارية، باعتبارها شعبة من شعب القضاء، وبالتالي لا 

يجوز اتباعها الى وزارة العدل او السلطة التنفيذية وفقاً لمقترح معالي وزير العدل الذي 

لا نرى ضرورته ولا نقره .

نتفق مع معالي وزير  فإننا وان كنا  العدل،  بكتاب  الثاني عشر والخاص  المقترح  اما 

العدل بخصوص طبيعه مهمة دوائر كتاب العدل، والتي بموجبها لا ضير من تبعيتها 

العدل  العدل، سيما وان هناك انظمة قضائية مجاورة تنيط صلاحيات كتاب  لوزارة 

لا  ثمة حاجه  بأن  نرى  لا  اننا  الا  القضائي،  بالعمل  ليس  بالمحامين، وجوهر عملهم 

الساري  العدل  كاتب  قانون  تعديل  لاغراض  اليها  الاستناد  يمكن  التأخير  تحتمل 

المفعول، والذي لا يمكن وزارة العدل من الاشراف على دوائر كتاب العدل.

اما المقترح الثالث عشر والخاص بالتعاون مع الممولين، فإننا نرى بأن هذا المقترح ليس 

بجديد، وهو موضع نقاش وحوار مجتمعي وقانوني منذ زمن، وهو في جوهره مقترح 

القضاء  العداله وعلى رأسها  الاهمية، خاصة وقد تحولت منظومه  ايجابي وفي غاية 

والنيابة العامه ووزارة العدل ذاتها، الى ما يشبه مؤسسات المجتمع المدني، مما يؤثر 

على جوهر وظيفتها المجتمعية والقانونية، وبالتالي فإننا نرى ونطالب بضرورة انفكاك 

الصله المباشرة بينها وبين الجهات المموله، وحصر العلاقة الرسمية الفلسطينية مع 

تلك الجهات بلجنه وزارية يرأسها  رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي المالية 

المباشر،  الاختصاص  ذات  الوزارتان  باعتبارهما  فقط،  الادارية   والتنمية  والتخطيط 

وباعتبار ان قانون السلطة القضائية، وفي مادته الثالثة ينص على ان تكون للسلطة 

العامه  الموزانة  ضمن  مستقل  كفصل  تظهر  والتي  الخاصة،  موازنتها  القضائية 

السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما ينسحب على السلطة القضائية ينسحب 

على النيابة العامه، ووزارة العدل، شأنها في ذلك شأن باقي الوزارات، كالصحة والتعليم 

والزراعة والمواصلات والاتصلات والاشغال العامه وغيرها، مع التأكيد على ان سلطة 

وصلاحية تحديد احتياجات السلطة القضائية تعود الى مجلس القضاء الاعلى، ودور 

اللجنة الوزارية المذكورة، هو توفير المتطلب المالي الملبي لتلك الاحتياجات، ما يغني عن 

قيام مجلس القضاء الاعلى او النيابة العامه او وزارة العدل بالتواصل والتعاقد المباشر 

منظومة  دور  وسيادية  بهيبة  مساس  على  ينطوي  قد  والذي  المموله،  الجهات  مع 

العداله في فلسطين ، وليأذن لنا معالي الوزير بالقول بعدم الحاجة الى عضوية وزارة 

العدل في تلك اللجنه.

وجدير بالذكر في هذا المقام انه لا يمكن ان يتحقق للقضاء الحيادية والاستقلال دون 

التي من شأنها ان تنأى بالقضاء عن السعي  توفير المناخ والبيئة الادارية والمالية 

القضائية  الوظيفية  والاعتمادات  المالية  المخصصات  على  للحصول  الحكومة  وراء 

المالية  وزارة  لدى  اليومية  المتابعات  مخاطر  القضاء  تجنيب  من  بد  فلا  والادارية، 

القضائية  السلطة  مع  التعامل  تم  اذا  الا  ذلك  يتحقق  ولا  العام،  الموظفين  وديوان 

السلطة  موازنه  على  المصادقه  تتم  بحيث  ومالياً،  ادارياً  مستقله  سلطة  انها  على 

القضائية وفقاً لقانون تنظيم الموازنة العامه، وبمجرد المصادقه عليها يتولى مجلس 

القضاء تنفيذ الموازنة وصرف بنودها على نحو غير مرتبط بالمخصصات المالية التي 

تصرف لمؤسسات الحكومه.

السلطة  تحتاجها  التي  التحتية  البنى  بتوفير  والخاص  عشر  الرابع  المقترح  اما 

معالي  مع  ونتفق  وضروري  هام  مقترح  بأنه  نرى  فإننا   ، العامه  والنيابة  القضائية 

الرسمية  الجهة  اليها اعلاه هي  المشار  الوزارية  اللجنة  بأن  العدل فيه، ونعتقد  وزير 

ذات الاختصاص، والصله والقدرة على تأمين تلك الاحتياجات، وتوفير تلك البنى، التي 

يطلبها مجلس القضاء الاعلى، والنيابة العامه، ووزارة العدل، على حد سواء.

وزير  معالي  مع  نتفق  فإننا  الشرعي،  بالقضاء  والخاص  عشر  الخامس  المقترح  اما 

العدل بأن ثمه حاجة ملحة لاعادة النظر في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، وقانون 

القضاء  لمجلس  الناظم  التشريعي  للسند  توفيراً  وذلك  الشرعية،  المحاكمات  اصول 

الاعلى الشرعي، ما يحقق لهذا المجلس بصرف النظر عن مكوناته البشرية المشروعيه 

القانونية، سيما وانه ما زال مفتقداً للمرجعية القانونية الناظمة لتشكيله وصلاحياته 

الاحوال  قانون  على  تعديلات  لاحداث  ملحة  الحاجة  ان  كما  وعضويته،  وسلطاته 

الشخصية، بما يضمن ويحمي  حقوق المرأة والاسرة والطفل وفقاً للتطور التشريعي 

المعاصر، وبالتالي فإن هذا المقترح لمعالي وزير العدل يكتسي اهمية بالغة، وهو بلا شك 

بحاجة لفتح حوار مجتمعي عريض بشأنه، وصولاً الى توافق مجتمعي وقانوني على 

ماهية تلك التعديلات، او التشريعات الواجب سنها بهذا الخصوص .

بقي ان نشير الى اربعه مسائل على قدر عالٍ من الاهمية، الاولى عدم اتفاقنا مع 

على  وسموه  الفلسطيني،  الاساسي  للقانون  وفهمه  نظرته  في  العدل  وزير  معالي 

يجوز  لا  وطنياً  ميثاقاً  واعتباره  الاخرى،  الفلسطينية  والقوانين  التشريعات 

العبث به، ولا يملك فخامه الرئيس تعديله بإرادة منفردة، وفي غيبة من المجلس 

التشريعي، وعلى خلاف حكم المادة )120( منه، والثانية ان سلطة تقدير الحاجة 

الملحة التي لا تحتمل التأخير، كمبرر لاصدار قرار بقانون معدل لهذا القانون او 

ذاك، او متضمن لاحكام قانونية جديدة، وان كانت تعود الى فخامه الرئيس، الا انها 

والتحقق  التيقن  يملك صلاحية وسلطة  والذي  القضاء،  رقابة  بمنأى عن  ليست 

من توافر حاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير المبررة لاصدار القرار بقانون من 

التزام فخامه الرئيس بحدود صلاحياته، وعدم تعسفه او تماديه  عدمها، ومدى 

اي  وله  التأخير،  تحتمل  لا  التي  الملحة  الحاجة  او خروجه عن مقتضى ومفهوم 

للقضاء سلطة الغاء اي قرار بقانون لا يستند الى اعمال شروط المادة )43( كافه، 

ومنها شرط توفر الحاجة الملحة التي لا تحتمل التأخير، عملاً بما تضمنه القانون 

الاساسي، وقانون السلطة القضائية، من نصوص واحكام واضحة كل الوضوح، 

والتي تقضي بعدم تحصين اي قرار اداري او عمل من اعمال السلطة التنفيذية من 

رقابه القضاء، واتساقاً مع المبادئ الدستورية المتعارف عليها، ومع ما استقرت 

عليه احكام المحاكم الدستورية الدولية بما فيها المحكمه الدستورية العليا المصرية 

العدل  العليا الامريكية منذ زمن بعيد، وكذلك اختلافنا مع معالي وزير  والمحكمه 

في فهمه او تعريفه للقرار بقانون، والذي يجرد القرار بقانون من تأثيره المباشر 

وقيمته التشريعية، بداعي ان هذا القرار سيعرض على المجلس التشريعي، والذي 

يملك عند عرضه عليه اقراره او الغاءه، متناسياً الاثر المباشر للقرار بقانون، والذي 

يعتبر بمثابه القانون واجب الاتباع الى حين عرضه على المجلس التشريعي الغائب 

والمرتب  النفاذ،  واجب  القانون  يماثل  والحاله هذه  بقانون  القرار  فإن  وبالتالي   ،

اما  الناشئة عن سريانه ونفاذه،  القانونية  المراكز  بما فيها حماية  اثاره،  لكامل 

المسأله الرابعه فإننا وانطلاقاً من مبدأ حسن النوايا، نرى ان الصخب الذي رافق 

مقترحات معالي الوزير، من فعل وردات فعل، ومن خطأ وخطايا، عصفت بجوهر 

تلك المقترحات، التي قد تمثل اتفقنا معها او اختلفنا، فيما اذا تم تقويمها وفقاً لما 

بيناه، تعبيراً عن ارادة او رغبة في الاصلاح على الاقل، ما يدعونا الى المطالبه بعدم 

تعطيل دعوة الاصلاح، وانما جذبها وتوجيهها الوجهة الملائمة، لانه وبخلاف ذلك 

يبقى الوضع على ما هو عليه، وتعزز مواقع وسياسات اولئك الرافضين للاصلاح، 

او الخائفين منه، فتضيع البوصلة ونضل الطريق، فهل من مجيب؟!



عين على العدالة

8

انتاجية محكمه النق�ض خلال عام 2012 لا تتجاوز 49% وانتاجية محكمه العدل العليا %45 

وانتاجية المحكمه العليا 25% في الطلبات و�صفر% في الدعاوى

علمت« مساواة« ان عدد الدعاوى والطلبات المسجلة لدى محكمه العدل العليا حتى نهاية عام 2012 بلغ 853 دعوى وطلب 

)820 دعوى و33 طلب( وان المحكمة المذكورة بهيئتيها فصلت في 383 دعوى وطلب )365 دعوى و18 طلب( وان عدد الدعاوى والطلبات التي دورت للعام 2013 بلغ 

470 دعوى وطلب )455 دعوى و15 طلب(، ما يعني ان نسبة الفصل اقل من 45% طوال العام الماضي.

  4( العليا 58 دعوى وطلب )منها 7 دعاوى دستورية و20 طلب و31 دعوى( فصل في 14 دعوى وطلب منها  المحكمه  لدى  المسجله  والطلبات  الدعاوى  وبلغ عدد 

دستورية و10 طلبات ولم يفصل في اي دعوى(، ودور للعام 2013، 44 دعوى وطلب ) 3 دستورية و10 طلبات و31 دعوى ( ويذكر ان الدعاوى التي تقام امام المحكمه 

العليا تقام من السادة القضاة وتتصل بشؤونهم الوظيفية، ما يعني ان نسبة الفصل في دعاوى السادة القضاة صفر% ونسبة الفصل في الطلبات والدعاوى الاخرى 

اقل من %25 .

وبلغ عدد الطعون المسجلة لدى محكمه النقض 2622 طعناً وطلباً )425 طعن جزاء و1768 طعن حقوق و429 طلب( فصل في 1461 طعناً وطلباً ) 317 جزاء و759 

حقوق و385 طلب( ودور للعام 2013 ،1161 دعوى وطلب )108 جزاء و1009 حقوق و44 طلب(، ما يعني ان نسبة الفصل الكلية اقل من 56% ، في حين لم تتجاوز 

نسبة الفصل في الطعون %49.

وبلغ عدد الدعاوى المسجلة لدى محكمه الاستئناف بشقيها استئناف رام الله والقدس 6079 استئنافاً فصل في 4877 استئنافاً ودور للعام 2013 ،1202 استئناف ، 

بنسبة فصل تجاوزت %80.

وبلغ عدد الاستئنافات المسجلة لدى محكمه البداية بصفتها الاستئنافية 6195 استئناف )2354 استئناف حقوق و 3841 استئناف جزاء( فصل في 3948 استئناف ) 

1372 استئناف حقوق و 2576 استئناف جزاء ( ودور للعام 2013، 2247 استئناف ) 982 استئناف حقوق و 1265 استئناف جزاء ( اي بنسبة فصل قاربت %64 .

وبلغ عدد الدعاوى الحقوقية المسجلة لدى محاكم البداية 11004 دعوى فصل في 3738 دعوى ودور للعام 2013 ، 7266 دعوى ، اي بنسبة فصل اقل من  %34 . 

وبلغ عدد الدعاوى الجزائية )الجنايات( المسجله لدى محاكم البداية 3830 جناية فصل في 1177 ودور للعام 3013، 2653 جناية ، اي بنسبة فصل اقل من %31 .

وبلغ عدد القضايا الحقوقية المسجلة لدى محاكم الصلح 23132 دعوى فصل في 11393 دعوى ودور للعام 2013 ، 11739 ، اي بنسبة فصل اقل من %50 .

وبلغ عدد الدعاوى الجزائية المسجلة لدى محاكم الصلح لذات العام 52258 دعوى فصل في 34635 دعوى ودور للعام 2013 ، 17623 ، اي بنسبة فصل تجاوزت 

بقليل %66 .

وبلغ مجموع مخالفات السير التي احيلت الى محاكم الصلح خلال العام 2012 ،61983 مخالفه يضاف اليها 197 مخالفه مدورة من العام 2011 )المجموع الكلي 

62180 مخالفه( فصل في 62019 ودور للعام 2013، 161 مخالفه ، اي بنسبة فصل تزيد عن %99 .

»مساواة« تعرب عن قلقها البالغ تجاه انتاجية المحاكم وبخاصة المحكمه العليا ومحكمه النقض ومحكمه العدل العليا، خاصة وان محكمه النقض تضم ثلاث هيئات 

العليا اختصاصها الاصيل النظر والفصل في الدعاوى المتصلة بحقوق القضاة وشؤونهم الوظيفية، وترى في نسب  العليا هيئتان والمحكمه  قضائية ومحكمه العدل 

الانتاجية المتدنية للمحكمة العليا احد ابرز اسباب التراكم القضائي، وتأمل من مجلس القضاء الاعلى الوقوف على هذه النتائج بجدية بالغه واتخاذ الاجراءات الملائمة 

بشأنها لما تحمله من نتائج ذات صله وثقى بمتطلبات نيل ثقه الجمهور بالقضاء. فهل من مجيب؟

 ق�ضائي هام
محكمه النق�ض تقر مبد�أًً

اقرت محكمه النقض مبدءاً قضائياً هاماً يتصل باجراءات الاستجواب والتقاضي في الدعاوى الجزائية جاء فيه انه لا يشترط في الاستجواب امام النيابة العامه ان يتم 

في مكان معين متى كان صادر عن ارادة حرة ومطابق للحقيقة، الا انه يجب على النيابة العامه ان توفر للمتهم كافه الظروف التي تنئى به عن التأثير او التهديد حتى 

لا يبطل الاعتراف، وعليها ان تحرص ان يتم التحقيق في مكتب النيابة العامه لتوفير كافه ضمانات الحرية الفردية، ويكون مخالف للقانون اعتماد اقوال المتهم لدى 

النيابة العامه المتضمنة اعترافه بالجريمة المسندة اليه في مبنى جهاز الامن الوقائي دون معالجة الظروف التي احاطت باعترافه، وان اعتماد اقوال المتهم او اعترافه 

يستلزم الحيطة والحذر والوقوف على الظروف والملابسات التي احاطته ورافقته، بما لا يدع مجالاً للشك في صحته، وانه تم ادائه عن ارادة حرة دون ضغط او اكراه 

مادي او معنوي.

وارست المحكمه في حكمها مبدأ قضائي هام يقضي بأن التحقيق مع المتهم لفترات طويله من قبل الضابطة العدلية وعلى فترات مختلفه يعتبر من قبيل الاستجواب 

ويخرج عن اختصاص الضابطة القضائية ويختص به وكيل النيابة، وان مثل هذا التحقيق يقع باطلاً.

واضافت المحكمه ان عبء اثبات صحة اعتراف المتهم في غير حضور وكيل النيابة العامه يقع على عاتق النيابة العامه، دون تدخل من محكمه الموضوع في ذلك، لان مثل 

ذلك التدخل يؤدي الى خلق ادله جديدة بحق المتهم يمس بحياد المحكمه.

وجاء في الحكم المذكور انه يجوز تفويض معاون النيابة العامه باتخاذ اي اجراء او تحقيق باستثناء استجواب المتهم في جناية.

 واشارت المحكمه الى ان مجرد اشتراك القاضي في الهيئة القضائية التي تلت التهمة على المتهم وفي معرض تقديم النيابة العامه لاقوال المتهم لا يمنعه من رؤية القضية 

الاستئنافية، لانه بذلك لا يكون رأياً في موضوع الدعوى، ولانه لم يشترك في اعمال التحقيق او الاحاله او اصدار الحكم.

وجاء في حكم محكمه النقض انه اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامه فلمحكمه الاستئناف تأييد الحكم او الغائه او تعديله سواء ضد المتهم او لمصلحته، 

ويشترط في حاله تشديد العقوبة او الغاء الحكم الصادر بالبراءة اجماع اراء القضاة الذين ينظرون الاستئناف.

كما جاء فيه ان لمحكمه الاستئناف ان تحكم في اساس الدعوى او ان تعيدها للمحكمه مصدرة الحكم، اذ لمحكمه الاستئناف ان تشكل قناعة جديدة وان تحكم بناء 

عليها دون رقابة عليها في ذلك من محكمه النقض.

وقالت المحكمه في حكمها انه وقبل صدور القرار بقانون رقم 11 لسنة 2007 والذي اعطى الامن الوقائي صلاحية الضبط القضائي فإن افادة المتهم امام ضباط من 

الامن الوقائي قبل صدور القرار بقانون المذكور لا تعتبر افادة امام الضابطة القضائية وتعتبر باطله.
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تم إنشاء ديوان الفتوى والتشريع بقرار مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية 

بشأن إنشاء ديوان الفتوى والتشريع سنة 1994م، ولم يتم نشر هذا القرار وإنما ورد 

في ديباجة قرار رقم )53( لسنة 1994م بشأن تعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع 

المنشور في العدد الأول من الجريدة الرسميةالصادر بتاريخ 20 تشرين الثاني 1994م، 

الرئيس رقم )286( لسنة 1995م بشأن  وتم تشكيل ديوان الفتوى والتشريع بقرار 

تشكيل الديوان، وتم تنظيم عمله بقانون رقم )4( لسنة 1995م  بشأن إجراءات إعداد 

التشريعات الذي ظل نافذا حتى الآن، والذي كان واحدا من أول أربعة قوانين تصدرها 

السلطة الوطنية الفلسطينية. 

1949م  لسنة   )29( رقم  الرسمية  الجريدة  بقانون  الرسمية  الجريدة  تنظيم  وتم 

الأعمال  مراجعة  عن  ومسئوليته  للديوان  الفني  الإشراف  تنظيم  وتم  وتعديلاته، 

تبعية  بشأن  1998م  لسنة   )1( رقم  الرئيس  بقرار  الوزارات  في  الأساسية  القانونية 

المستشارين القانونيين وأعضاء الدوائر القانونية في الوزارات والمحافظات والمؤسسات 

والهيئات العامة من الناحية الفنية إلى ديوان الفتوى والتشريع.

ويعتبر ديوان الفتوى والتشريع أحد هيئات التشريع العربية المعتمدة في إطار جامعة 

الدول العربية، حيث تم عقد الاجتماع الأول لرؤساء هيئات التشريع العربية بناء على 

1998/11/30م،  بتاريخ   )14( دورة   )304( رقم  العرب  العدل  وزراء  مجلس  قرار 

هيئات  لرؤساء  السنوية  بالاجتماعات  والتشريع  الفتوى  ديوان  تقرير  وبحسب 

التشريع في الدول العربية منذ الاجتماع الأول حتى الاجتماع الحادي عشر الذي عقد في 

أواخر سنة 2012 في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة 

الدول العربية.

الوزراء  تتبع مجلس  العربية هيئات مستقلة  الدول  التشريع في معظم  وتعتبرهيئات 

أو تتبع مجلس الدولة، حيث تتجه الدول العربية لاعتبار مؤسسات الفتوى والتشريع 

النظام  إعداد  تم  وقد  التشريعات،  جودة  على  الرقابة  من  لتمكينها  مستقلة  هيئات 

على  بناء  العربية  الدول  في  للتشريع  لهيئات  الموحد  العربي  الاسترشادي  الأساسي 

توصيات الاجتماع السابع لمسئولي هيئات التشريع في الدول العربية المنعقد في الخرطوم 

في شهر شباط – 2007، وقد نصت المادة )2( من النموذج الاسترشادي العربي على أن 

»يتمتع الكيان المركزي للتشريع بالاستقلال، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، 

ويلحق برئاسة مجلس الوزراء«، كما نصت المادة )3( من النموذج الاسترشادي العربي 

على أن » يكون للكيان المركزي للتشريع موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنة العامة 

للدولة ويكون له حساب خاص«.

لقد تضاربت قرارات مجلس الوزراء الفلسطيني حول مرجعية ديوان الفتوى والتشريع 

حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم )39/06/م.و/أ.ق( لسنة 2004 بالمصادقة على 

العامة  النيابة  جانب  إلى  والتشريع  الفتوى  ديوان  فيها  وظهر  العدل،  وزارة  هيكلية 

بعنوان »المرافق العدلية ذات الإستقلال الفني التابعة لوزير العدل«، واستمر الخلاف 

إلى أن صدر قرار رقم )58( لسنة 2005م بشأن تبعية ديوان الفتوى والتشريع لمجلس 

الوزراء بتاريخ 2005/5/3، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد )61( الصادر 

بتاريخ 2006/3/18.

 2006 لسنة  )10/01/08/م.و/ا.ه(  رقم  القرار  صدر  العاشرة  الحكومة  عهد  وفي 

يتم  ولم  العدل،  لوزارة  والتشريع  الفتوى  ديوان  تبعية  بشأن  2006/5/23م  بتاريخ 

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لكونه 

القرار تحت  الديوان، وقد تم نشر هذا  التي أنشأت ونظمت  قرار مخالف للتشريعات 

الرقم )138( لسنة 2006 في العدد )71( في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الحكومة 

المقالة في غزة.

بتاريخ   )77( رقم  ال��وزراء  مجلس  جلسة  في  عشر  الثالثة  الحكومة  واتخذت 

2010/12/28 قرارا ينص على » تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع 

مستقلة  مؤسسة  باعتباره  أسبوعين  خلال  والتشريع  الفتوى  بديوان  خاص  قانون 

بتاريخ 2011/2/8  يقضي  الوزراء رقم )82(  ماليا وإدرايا«، ثم صدر قرار مجلس 

» بإعداد مشروع قانون لديوان الفتوى والتشريع استنادا إلى توجهات مجلس الوزراء 

باعتباره مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا«. 

التي  الوزارية  غير  الحكومية  المؤسسات  بين  من  والتشريع  الفتوى  ديوان  ورد  وقد 

ت�ضارب قرارات الحكومات المتعاقبة ب��شأن مرجعية ديوان الفتوى والت�شريع

وردت في قرارات مجلس الوزراء ومنها قرار مجلس الوزراء رقم )09/48/40( الصادر 

بتاريخ 2006/2/20 بشأن الوصف الوظيفي لرؤساء السلطات والهيئات والمؤسسات 

العامة.

رقم  ال��وزراء  مجلس  ق��رار  صدر  الحالية  عشر  الرابعة  الحكومة  عهد  وفي 

)14/13/03/م.و/س.ف( لسنة 2012 بتاريخ 2012/8/14 الذي نص في المادة الأولى 

الثانية منه على  منه على اتباع ديوان الفتوى والتشريع لوزارة العدل، ونص في المادة 

مجلس  إلى  والتشريع  الفتوى  ديوان  بشأن  شامل  تصور  بتقديم  العدل  وزير  تكليف 

ثم  الشأن،  بهذا  المناسب  قراره  اتخاذ  الوزراء  لمجلس  ليتسنى  شهرين  خلال  الوزراء 

الصادر   2012 لسنة  )14/24/06/م.و/س.ف(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 

بتاريخ 2012/11/6 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتبعية  ديوان الفتوى 

الوزراء  المادة الأولى من قرار مجلس  المادة الأولى على تعديل  والتشريع، والذي نص في 

بشأن   2012/8/14 بتاريخ  الصادر   2012 لسنة  )14/13/03/م.و/س.ف(  رقم 

اتباع ديوان الفتوى والتشريع لوزارة العدل، بحيث يتم إتباع ديوان الفتوى والتشريع 

إلى وزير العدل بدلا من وزارة العدل.

ولم يتم إلغاء أو تعديل المادة الثانية من القرار السابق رقم )14/13/03/م.و/س.ف( 

ديوان  بشأن  شامل  تصور  بتقديم  العدل  وزير  تكليف  على  نصت  التي    2012 لسنة 

الفتوى والتشريع إلى مجلس الوزراء خلال شهرين ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ قراره 

المناسب بهذا الشأن، حيث انتهت هذه المدة بتاريخ 2012/10/14، ولم يتم تقديم أي 

تصور بناء على هذا القرار فيما عدى ما تقدم به وزير العدل في تصوره العام بشأن 

العمل  فيه  والذي طلب  بتاريخ 2012/9/18،  الوزراء  العدل في جلسة مجلس  قطاع 

بالسرعة الممكنة على تحديد الاحتياج الوطني للديوان من عدمه، وتحديد اختصاصاته 

وصلاحياته وتحديد الصفة الوظيفية للعاملين فيه كونها قضائية أم إدارية، وتحديد 

اعتباره  أو  العدل  لوزارة  تبعيته  وهي  ثلاثة  سيناريوهات  بإحدى  وتبعيته  مرجعيته 

التشريعي  للمجلس  العامة  للأمانة  تبعيته  أو  الوزراء،  مجلس  تتبع  مستقلة  هيئة 

بإعتبار مهامه جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية.

الديوان تدرك  الرغم من تضارب قراراتها بشأن  الحكومة وعلى  أن  الواضح  ومن 

أهمية الديوان في مجال إعداد التشريعات بحيث أصبح لا يتم توقيع أي تشريع من 

رئيس الوزراء أو إحالة أي تشريع للرئيس قبل وضعه بالصيغة القانونية النهائية 

الفتوى  ديوان  الوزراء  مجلس  اعتمد  حيث  والتشريع،  الفتوى  ديوان  قبل  من 

الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  وذلك  التشريعات  صياغة  للجنة  كمقرر  والتشريع 

رقم )14/18/06/م.و/س.ف( لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/9/18 بشأن 

الثاني  الوزارية في اجتماعها  التشريعية  السياسات  المصادقة على توصيات لجنة 

والذي نص في مادته الثالثة فقرة )5( على تشكيل لجنة صياغة داخل المجموعة 

وممثل  مقررا،  والتشريع  الفتوى  ديوان  من  مكونة  التشريعية  للخطة  الوطنية 

عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن الجهة المقدمة 

للتشريع، ويرفع مشروع التشريع بصيغته النهائية للأمانة العامة لمجلس الوزراء 

حسب  الوزراء  رئيس  دولة  أو  لتوقيعه  الرئيس  لسيادة  الأصول  حسب  لتنسيبه 

المقتضى القانوني.

شهري  بشكل  الرسمية  الجريدة  بإصدار  والتشريع  الفتوى  ديوان  تكليف  تم  كما 

 2012/12/12 بتاريخ   )2( رقم  جلسته  في  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  ومنتظم 

الرسمية  )الجريدة  الفلسطينية  الوقائع  بإصدار  والتشريع  الفتوى  ديوان  بتكليف 

للسلطة الوطنية الفلسطينية( شهريا بشكل منتظم.

ترى »مساواة« أن الديوان قد تقدم بخطوات هامة على مستوى أداء مهامه، وحقق 

نجاحات لا يستهان بها في مراجعة التشريعات، وتمكن من الانتظام في نشر الجريدة 

التشريعية وفي إصدار  العملية  بأنه لا بد من تعزيز دوره لأهميتة في  الرسمية، وترى 

قبل نشرها،  الرسمية  الجريدة  وتدقيق محتويات  الرسمي ومراجعة  القانوني  الرأي 

مرجعية  بشأن  القرارات  تضارب  دائرة  من  الخروج  على  الحكومة  تعمل  أن  وتأمل 

الديوان، بحيث تحدد مرجعيته بما يضمن له الاستقلال التام في أداء دوره بكل نزاهة 

وحيادية، وأن تعمل على توفير الامكانيات اللازمة لتطويره ومأسسته بما ينسجم مع 

طبيعة دوره الهام في العملية التشريعية. 
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عند الحديث عن مسألة توحيد الإجراءات في أقلام محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية 

وأقلام النيابة ودوائر التنفيذ التابعة لها وكتاب العدل في محافظات الوطن تدق طبول 

التفكير بمدى لزومية هذا الأمر ومدى أهميته مقارنة بتطبيق شرائع العدل والإنصاف 

يضمن  بما  العليا  الكلمة  وجعله  القانون  سيادة  تعزيز  على  والحثيث  الدائم  والعمل 

قضاءاً عادلاً ونزيهاً يحق الحق ويعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها.

نظر  وجهة  ومن  أراه  أنني  إلا  أهمية  ذا  غير  الكثيرين  نظر  في  الأمر  هذا  كان  وإن 

الشخصية على الأقل من أهم الأمور التي توازي أهميتها ما ذكر سابقا والتي ينبغي 

بناءاً ومساهمة فاعلة كجزء من  علينا الاسراع لحلها لا امراً ولا فضلاً ولكن تعاوناً 

الدور التكاملي الذي ينبغي على كل رجل قانون ان يمارسه تجاه بيته الثاني )اذا صح 

في  والانصاف  العدل  احقاق  في  دورهم  نقاسمهم  من  تجاه  حقيقي  كواجب  التعبير( 

المجتمع الفلسطيني قولاً وفعلاً .

قبل عدة سنوات اصدر مجلس القضاء الاعلى مجموعه من الكتيبات المتعلقه بتوحيد 

والاستئناف  والبداية  الصلح  باقلام  ممثله  النظامية  المحاكم  اقلام  لدى  الاجراءات 

تنظيم  سبيل  في  مهمة  كخطوط  وغيرها  التنفيذ  ودوائر  النيابة  واقلام  والنقض 

مشتمله  لمهامهم  استلامهم  عند  الجدد  الموظفين  على  وتسهيلا  الداخلية  الاجراءات 

الواجب  في متنها كل ما ينظم عمل تلك الاقلام والدوائر وموضحة لجميع الاجراءات 

اتباعها في عمليات التسجيل والقيد والركن والمتابعه والارشفه وغيرها، الا ان المطلع 

المحافظات  في  النظامية  المحاكم  مختلف  في  ودوائر  اقلام  لعمل  والمتابع  الواقع  على 

يرى عكس ذلك، ولا اشك قيد انمله ان دوائر واقلام المحاكم في قطاع غزة تعاني ذات 

المشكله، اذ ان كل محكمه من المحاكم وللاسف تعمل بشكل منفرد ومستقل في هذه 

المسأله تحديداً وتضع اجراءات من تلقاء نفسها متجاوزة في كثير من الاحيان نصوص 

القانون ذاته بما فيها قانون رسوم المحاكم النظامية رقم )1( لسنة 2003 وقانون 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2(للعام 2001.

انه وبحكم عملي كمحامي في المحافظات بشكل عام متنقلاً بين دوائرها واقلامها بين 

الفترة والاخرى للترافع امام محاكمها او مراجعه اقلامها ودوائر تنفيذها وكتاب العدل 

فيها ومن خلال خبرتي المتواضعه في هذه المسأله وجدت العجب العجاب!! ما جعلني في 

كثير من الاحيان اقف حائراً في مدى قانونية تلك الاجراءات المستحدثة ومدى منطقيتها 

على الاقل وما دفعني الى عدم الوقوف موقف الناظر فقط او المتذمر او المتأفئف لهكذا 

وانما  شخصية  لمصلحة  لا  اخرى  تارة  ومنطقياً  تارة  قانونياً  اناقشهم  فكنت  حال 

عبارة  في  اوجزت  الاجوبه  معظم  فإن  وللاسف  ولكن  الموقف،  سيد  القانون  ليكون 

واحدة »احنا هيك بنشتغل« ناهيك عن الكتب الرسمية مخاطباً رئيس محكمه معينة 

تنحصر  كانت  ردودهم  ان  الا  الصله  ذات  القانونية  المواد  من  بالعديد  كتابي  ومعززاً 

بالاشارة في ذيل الكتاب مطالباً ذلك الموظف بتبيان الامر فقط دون البحث فيما اورد 

اليه ومدى انسجامه ونص القانون او التعليمات الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى 

بهذا الخصوص باعتباره السلطة العليا في المحكمه. وحتى يكون كل ما قد اشرت اليه 

اتجاه من يقرأها فإنني سأبين حقيقة هذا الامر مورداً بعض  في هذه المقاله صادقاً 

الاجراءات المعمول بها في النقاط التالية:

من المعروف قانوناً ان النسخة الاولى من اي حكم صادر عن المحكمه يتم الحصول  	.1

الامر مطبق  ان هذا  الا   ، اي رسم كان  القضية دون مقابل ودون  عليه لاطراف 

في محكمه صلح حلحول التابعه لمحكمه بداية الخليل حيث طلب مني ان اتقدم 

بالطلب للحصول على صورة غير  بطلب تصوير ودفع رسم دينار واحد مقروناً 

مختومة وغير مصدقه للحكم الصادر عن محكمه صلح حلحول في قضية جزائية 

نظرت امام المحكمه بتهمة اصدار شيك بدون رصيد مع العلم انني وكيل المشتكي 

في القضية وعند مراجعتي لرئيس قلم المحكمه هناك بمدى قانونية الاجراء المتبع 

 « اجابني بقوله  قانوني وغير منطقي  المتبع غير  الاجراء  ان  له  القلم شارحاً  في 

عشان تروح وتقول قلم محكمه صلح حلحول طلب مني تقديم طلب تصوير« 

وها انا اجبت طلبه.

المحاكم  في  المختص  الموظف  قبل  من  المقدم  الوصل  بموجب  المودعه  الاموال  ان  	.2

النظامية وبحسب القانون ترد في الخزينة العامه للدوله اذ انه ومن المتفق عليه 

ان جميع واردات المحاكم النظامية رقم )1( للعام 2003 في فقرتها الاولى الا ان 

هذا الامر لم يتفهمه وللاسف كتاب العدل في محكمه بداية الخليل بعد ان قمت 

بترسيم اخطار عدلي بالرسم المقرر وهو ستون شيكل من قبل صندوق محكمه 

رام الله بشكل اصولي مشيراً الى انه يجب ان يتم ترسيم الاخطار من جديد ودفع 

القانون؟  المبتدع على  النص  بهذا  اتى  اين  فمن  اخرى  مرة  ستون شيكل جديدة 

ولماذا لا يطبق النص القانوني بهذا الخصوص؟ فما كان مني الا ان قمت بنقاشه 

حول هذه المسأله موضحاً بأن ما اشرت اليه غير قانوني وغير منطقي كون انني 

بداية دفعت الرسم المطلوب ومعي ما يثبت ذلك وان اختلف الصندوق المودع لديه 

اذ انني قمت بتنفيذ ما اشترطه القانون بهذا الخصوص ودفعت الرسم المطلوب 

بقولي »هاي داني وهاي داني« الا ان الامر لم يرق له طالباً مني مراجعه رئيس 

الديوان في المحكمه وبالفعل قمت بمراجعته ليعاد ذات الكلام مرة اخرى ولتعاد 

ذات العبارة دون جدوى تذكر.

المختص  العدل  كاتب  قبل  من  عليها  المصادقة  تتم  التي  العدلية  الاخطارات  ان  	.3

تختلف في اجراءاتها من كاتب عدل الى اخر ومن اكثر الامور التي لفتت نظري هو 

لدى كاتب عدل بيت لحم والذي طلب مني شاهدين لتوقيع على اخطار عدلي اما 

لدى كاتب عدل حلجول فانه نبهني انه لا يجوز توجيه اخطار عدلي عليه ترويسة 

المحامي اذ يشترط ان يكون الاخطار بلا كلاشيهات او تراويس مطلقا اما كاتب 

عدل دورا فانه من غير المسموح للمحامي تسلم نسخة من اخطاره الا بعد رجوع 

»علم وخبر وتبليغ« الى كاتب العدل الذي يفيد تبلغ المخطر اليه او اليها او لا .

ومن الغرائب ايضا ما حدث معي امام قلم محكمة صلح دورا اذ تقدمت بطلب  	.4

لاسترداد مبرز في قضية جزائية وطلب مني انا ذاك دفع رسم مقداره دينار واحد 

ولا خلاف حول الرسم ولكن الغريب في الامر انه طلب الي وضع طابع نقابة فئة 

الواحد دينار على الطلب .....لا تعليق يذكر!!!

فيما يتعلق بالطوابع التي يتم وضعها على وكالة المحامي فان الامر يتفاوت من  	.5

قلم محكمة الى قلم محكمة ومن كتاب عدل الى كتاب عدل ومن قلم نيابة الى قلم 

الى  دفعني  الامر  فان هذا  اوردت في متن مقالتي  فيما  اكون صادق  نيابة وحتى 

العمل على تسجيل تلك الطوابع على الشكل التالي«شكوى جزائية- الخليل-اخطار 

عدلي –بيت لحم-.....الخ

تلمسه  الحقيقي  والاختلاف  تعقيدا  يزداد  الامر  فان  التنفيذ  بدائرة  يتعلق  فيما  	.6

التنفيذ في المحاكم الفلسطينية وما يدلل على  بيديك عند مراجعتك لمختلف دوائر 

ذلك ما يلي:

دائرة تنفيذ الخليل : أ.	

التنفيذية  الطلبات  ان  فتجد  الخليل  تنفيذ  لدائرة  مراعتك  عند  الامر  يظهر  	

الطلبات لا بد  لا تقدم على محاضر الاجراء المعد خصيصا لهذا الغرض وان 

في  وارد  يكون  ان  تعني  لا  المذكورة  الطباعة  ان  على   !!! مطبوعة  تكون  وان 

متن محضر »ما بعد » مطبوع وانما بشكل استدعاء مستقل ما يجلك تفكر 

قليلا في مدى لزومية هذا الامر ومدى قانونيته ومنطقيته وما يجعلك تحفز 

الملف وما هو  ينطوي عليها  قد  التي  الاحتمالات  للتفكير في  الذهنية  قدراتك 

لهذا  المخصصة  السجلات  في  الملف  قيد  بعد  اتخاذه  الواجب  الاجراء  طبيعة 

الغرض اذ تفاجأ بانك ستكون مستعدا لاعداد خمسة طلبات احتمالية لملف 

واحد على انه وفي نهاية المطاف ستقوم بايداع طلب واحد فقط . اضف الى ان 

ذلك سيجعلك عرضة لاستغلال مكاتب الخدمات التي قد تصل سعر الورقة 

المطبوعة فيها الى عشرون شيكل وهذا امر غير مقبول اطلاقا .

القانوني يحتاج  الشكل  التنفيذي وتسجيله في  الملف  قيد  ان  الاخر هو  الامر  	

الى استدعاء مطبوع ايضا تبين فيه اسم المحكوم عليه وعنوانه وقيمة السند 

التنفيذي وطبيعته مالا نجده لدى دوائر التنفيذ الاخرى .

دائرة تنفيذ دورا : ب.	

تنفيذ  دائرة  مع  الامور  بعض  في  متشابها  الامر  يكون  دورا  تنفيذ  دائرة  في  	

الخليل من حيث الاستدعاء المطبوع المرافق لتسجيل القضية التنفيذية الا ان 

الفارق ان الطلبات المقدمة في الملفات التنفيذية تقدم بشكل استدعاء ولكن 

من غير اشتراط طباعته اذ تكتفي بكتابته بخط اليد.

فو�ضى الاجراءات الى متى؟

بقلم المحامي معتز صالح التميمي
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دائرة تنفيذ حلحول : ج-	

في دائرة تنفيذ حلحول يكون الامر متشابهاً ايضاً في بعض الامور مع دائرة  	

تنفيذ الخليل من حيث الاستدعاء المطبوع المرافق لتسجيل القضية التنفيذية 

بالاضافة الى الطلبات المقدمة في الملفات التنفيذية اذ يشترط ان يكون الطلب 

المقدم مطبوعا على شكل استدعاءء ايضاً !!! اضف الى ذلك ان رد الامانة من 

خلال الشيكات المسلمة لا يكون الا في يومي الاثنين والاربعاء وهذا ما نلاحظه 

في دوائر التنفيذ الاخرى.

دائرة تنفيذ رام الله : د-	

في دائرة تنفيذ رام الله يغدو الامر مختلفا للغاية اذ ان الطلبات التنفيذية تقدم  	

على محضر ما بعد معد لهذا الغرض بعد ان كانت تقدم مطبوعة على ذات 

المحضر الا ان الامر تم الغائه مؤخرا , اضافة الى ان تسجيل القضية التنفيذية 

لا يحتاج الى استدعاء كماى هو الامر في دوائر التنفيذ الاخرى .

الشرعية  الملفات  لمراجعه  معد  اسبوع  كل  من  الخميس  يوم  ان  الاخر  الامر  	

اضف الى ان تسجيل الملفات التنفيذية لا يتم الا يومي الاحد والخميس من كل 

اسبوع وبحد اقصى سته ملفات وهذا مالا نلاحظه في دوائر التنفيذ الاخرى، 

الا ان الامر الذي تم استحداثه مؤخراً هو ان عملية ايداع الاموال في الملفات 

العشرة  تتجاوز  لا  التي  المبالغ  في  المحكمه  صندوق  من خلال  يتم  التنفيذية 

الالاف شيكل وهذا امر يحسب لدائرة تنفيذ رام الله كما هو الحال في دائرة 

تنفيذ جنين ودورا والخليل.

دائرة تنفيذ جنين: و-	

يغدو الامر مختلفاً ايضاً في دائرة تنفيذ جنين اذا ان الطلبات التنفيذية تقدم  	

على محضر » مابعد« ولكن تكتب بقلم مأمور التنفيذ او احد موظفي الدائرة، 

والثلاثاء  الاحد  ايام  فيتم  الامانه«  »رد  الشيكات  بتسليم  يتعلق  فيما  اما 

والخميس ولا يسمح لك سوى بتسجيل قضيتين تنفيذيتين فقط ولا تحتاج 

الى استدعاء تسجيل كما هو الامر في بعض الدوائر الاخرى.

دائرة تنفيذ بيت لحم: ز- 	

تنفيذية  دوائر  مع  تتشابه  المتخذة  الاجراءات  فان  لحم  بيت  تنفيذ  دائرة  في  	

وتختلف مع اخرى اذ ان الطلب التنفيذي يجب ان يكون على شكل استدعاء 

يكون  ان  يشترط  ولا  وحلحول  ودورا  الخليل  تنفيذ  دائرة  في  الحال  هو  كما 

كل  من  الخميس  يوم  فان  اليد.كذلك  بخط  يكتفي  اذ  مطبوعا  الاستدعاء 

اسبوع مخصص للمراجعات الشرعية الا ان الامر الذي يثير الغرابة ان تسجيل 

الملفات التنفيذية تحسب كمراجعة ويعني ذلك انه مثالاً لو تقدمت بتسجيل 

قضيتين تنفيذيتين فانه بوسعك سوى مراجعة قضية واحدة فقط وهذا ما 

لا نلاحظه في الدوائر الاخرى فما العلاقة بين تسجيل القضية والمراجعة على 

الملفات المسجلة.

عزيزي القارئ ...... 	

التأمل للواقع العملي واخص بالذكر زملائي المحامين نجد بان هذا الامر  ان  	

بالغ الاهمية وانه على مجلس القضاء الاعلى ضرورة الاسراع في تطبيق اللوائح 

اذ  السهولة  الامر في غاية  ان  ارى  وانا  الخصوص  بهذا  الصادرة  والتعليمات 

يمكن ان يتم اصدار تعميم بالاجراءات والطوابع المقررة وان يتم تعليق تلك 

تعزيزا  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  محاكم  في  ظاهر  مكان  في  التعليمات 

القانوني في بعض  المنطقي وغير  للتفاوت والاختلاف غير  للشفافية وتجنباً 

الجوانب املين في ان يظل بيت العدل والانصاف بيتا يرمي بظلاله المتسعة كل 

مظلوم وكل باحث عن حق او حقيقة.

وفد من »م�ساواه« يلتقي وزير العدل والنائب العام في ولاية فريبرغ ال�سوي�سريه ويوقع مذكرة

تفاهم مع معهد القانون الد�ستوري الفدرالي

إلتقى وفد من المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« وزير العدل في ولايه فريبرغ السويسرية السيد إروين جاتزت، وحضر الإجتماع 

دائرة  في  الرئيسيين  المسؤولين  ديلابيس وعدد من  السيد جيرمي  المدني  القضاء  فابين جاسر، ورئيس محكمة  السيد  الولاية  في  العام  النائب  كل من 

العدل والقضاء في الحكومة المحلية. وأطلع الجانب السويسري نظيره الفلسطيني على تجربه سويسرا في بناء الجهاز القضائي إستنادا إلى بنية الدولة 

السويسرية الفدرالية.

وكان وفد »مساواه« قد قام بزيارة إلى سويسرا لمده 3 أيام بدعوه من معهد القانوني الدستوري الفدرالي إلتقى خلالها مديرة المعهد البروفيسورة إيفا بلزر والبروفيسور 

بيتر هاني عضو مجلس إدارة المعهد وعضومجلس أمناء جامعة فريبرغ .

وحاضر في الوفد الفلسطيني العديد من خبراء القانون السويسريون ملقين الضوء على الجوانب المختلفة للقانون الدستوري الفدرالي السويسري.

وعقد الوفد لقاءاً مطولاً مع رئيس بلدية فريبرغ السيد بيير أليان الذي أوضح دور البلديات بصفتها سلطات محلية في منظومة الحكم في سويسرا.

 كما إلتقى الوفد مع السيد دومنيك هيندر مساعد المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في مبنى وزارة الخارجية السويسرية في العاصمة بيرن، والأنسه 

فيرونيك برجوين من التعاون التنموي السويسري حيث جرى نقاش واستعراض للخطة الإستراتيجية السويسرية لدعم النشاطات التنموية في فلسطين.

و اطلع الوفد على آليات ومراحل التشريع، واليات اشغال الوظيفه القضائية المتبعه في سويسرا.

وفي نهاية الزيارة وقع المحامي ياسر جبر نائب رئيس مجلس ادارة »مساواة« ورئيسها التنفيذي المحامي ابراهيم البرغوثي مذكرة تفاهم مع معهد القانون 

التفاهم توفير عدد من مقاعد دراسة  المعهد، وتضمنت مذكره  أمناء  المعهد وعضو مجلس  السويسري رئيسة  الجانب  الفدرالي والتي وقعها عن  الدستوري 

الماجستير للمحامين والقانونيين الفلسطينيين واتاحة المجال لهم للمشاركة في دورات تدريبية صيفية قصيره الأمد متخصصة في النظام الفدرالي، إضافة إلى 

منح لدراسة الدكتوراه في القانون.

العامه  الهيئة  الشويكي وعضوة  البرغوثي والمحامي فهد  ادارة »مساواة« سمير  والذي ضم في عضويته عضوي مجلس  زيارة وفد »مساواة«  وعلى هامش 

المحامية ميس قنديل، للعاصمة بيرن التقى الوفد البرفسور في العلوم السياسية والقانونية وعضو مجلس إدارة جامعة بيرن الدكتور ولف ليندر الذي أهدى 

الوفد نسخة من أحدث مؤلفاته حول الديمقراطية والنظام الفدرالي الذي صدر بخمس لغات وسيصدر باللغة العربية في الأشهر القليلة القادمة، وأبدى رغبته 

بإقامة علاقات تعاون بين جامعة بيرن ومركز »مساواه«،ويذكر ان البروفيسور ايفا والبروفيسور بيتر والبروفيسور ولف وافقوا على اشغال عضوية الهئية 

الاستشارية لمركز »مساواة«.
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رئي�س مجل�س الق�ضاء الاعلى يلتقي الم�ست�شار القانوني لفخامه الرئي�س

التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد مع المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري صباح يوم الاحد 2013/1/27 في مكتب رئيس 

المجلس وتناول البحث مشاريع القرارات بقوانين المحاله من الحكومة الى فخامة الرئيس والمعدله لقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون الاجراءات الجزائية وقانون 

اصول المحاكمات المدنية والتجارية اضافه الى الترقيات والترفيعات القضائية واعتمادها من قبل فخامة الرئيس واجراءات استملاك اراضي خصصت لاقامه مباني 

محاكم في كل من طوباس وحلحول وسلفيت بدعم من الاتحاد الاوروبي.

وعلمت »مساواة« بأن المستشار القانوني اخبر رئيس المجلس بأنه لم يطلع بعد على مشاريع القرارات بقوانين، وكذلك لم يطلع على اجراءات الاستملاك، ووعد بمتابعه 

المواضيع الثلاثه بالسرعه الممكنه، ورفعها لفخامة الرئيس لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.

النائب العام : اوقفت العمل بالانتداب واعتمدت معايير قيا�س اداء جديدة

احد  برئاسة  استشارياً  مجلساً  شكل  بأنه  العويوي  الغني  عبد  الاستاذ  العام  النائب  قال 

مساعديه وعضوية ممثلين عن النيابات البدائية ومدير شؤون الموظفين ومدير التخطيط 

العامه  النيابة  واقع  تشخيص  بهدف  نيابة  ومعاون  نيابة  ووكيلي  التدريب  ومدير 

والاشكاليات التي تواجهها واليات تطويرها.

واضاف ان المجلس الاستشاري يعقد اجتماعات شهرية ويرفع اليه تقارير تتصل بالمهام 

المناطة به وصولاً الى نيابة عامه تعمل باحتراف وبمهنية وشفافية مطلقه.

واضاف في مقابلة خاصة ب »عين على العداله« انه ومنذ توليه لمهام منصبه عمد على وضع 

الخطط الكفيله بتطوير عمل النيابة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

واشار الى ان تعميماً ادارياً يتصل بنظام دوام اعضاء النيابة، وبتقارير اداء شهرية خاصة 

بملاحظات  وترفق  ذاته  النيابة  عضو  قبل  من  تعد  النيابة  اعضاء  من  عضو  كل  بعمل 

مسؤوله المباشر، الى جانب تحديد واعتماد ادوات قياس لتقييم عمل كافه اعضاء النيابة 

القانوني والاداري وقواعد السلوك والعلاقة مع المواطن، تكون اساساً لتقييم اداء اعضاء 

ومسؤولياتهم  صلاحياتهم  تحديد  وبالتالي  اخطائهم،  ومعالجة  قدراتهم  وتعزيز  النيابة 

اسناداً الى ادائهم ووفق معايير المسابقة والكفاءة.

وقال ان من اهدافه الرئيسية خلق بيئة عمل مناسبة لاعضاء النيابة وموظفيها تأخذ بعين 

النيابة وموظفيها جنباً  انصاف اعضاء  النفسية واللوجستية وتضمن  الاعتبار حاجاتهم 

الى خطة  العمل وذلك استناداً  الشفافية المطلقه في  الى جنب مع الحرص على تطبيق مبدأ 

علمية جرى اعدادها من قبل خبراء من خارج النيابة وبمشاركة اعضاء النيابة وموظفيها.

واشار الى ان لجنه خاصة من ديوان الموظفين وواعضاء النيابة وموظفيها انتهت من اعداد 

لجنة  جانب  الى  تعمل  الوظيفي  استقرارهم  وضمان  الموظفين  تسكين  الية  تبين  منهجية 

في  والفصل  للبنظر  مساعديه  من  اثنين  وعضوية  برئاسته  تشكيلها  تم  والتي  التظلمات 

تظلمات الموظفين والشكاوى المتعلقه بادائهم الوظيفي، ولجنة ثالثة تعنى بتأهيل اعضاء 

النيابة كافه بمن فيهم النائب العام حتى تكون النيابة واقفه على اخر التطورات والعلوم 

المتصلة بعملها.

القصوى وفي اضيق  الا في الضرورة  العامه  النيابة  بالانتداب في  العمل  اوقف  انه  واكد على 

توقيف  لغايات  عامه  دفوع  الى  الركون  بعدم  النيابة  لاعضاء  تعليماته  ووجه  الحدود 

المتهمين من شاكلة الادعاء بخطورة التهمة او الادعاء بخطورة المتهم وكلفهم ببيان اوجه 

وان  التوقيف خاصة  تبرر طلب  قانونية  اسباب  وبنائها على  تفصيلي  الخطورة على وجه 

الادعاء المجمل بخطورة التهمة لا يصلح سبباً لطلب التوقيف، فحرية المواطن والحرص على 

كرامته والمصانه دستورياً يجب ان لا تمس الا وفقاً لمقتضى القانون وسنداً لاسباب واضحة 

ومحددة دون ان ترد على سبيل الاجمال.

وقال انه وجه تعليماته ايضاً الى اعضاء النيابة بضرورة التقيد بحكم القانون فيما يتصل 

للنيابة  الحقيقي  الدور  تعكس  جدية  مرافعات  واعداد  المتهم  على  تفصيلاً  التهمة  بتلاوة 

وقدرتها وكفائتها القانونية.

واضاف انه سيتابع شخصياً تطبيق هذه التعليمات من قبل اعضاء النيابة كافه.

واشار الى ان النيابة العامه تعمل على تعزيز علاقاتها الخارجية وانه بصدد مراجعه كافه 

الاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة بهدف وضع خطط تنفيذية تراعي اولويات النيابة 

العامه.

وقال ان النيابة العامه ستتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف الاصغاء الى مقترحات 

مؤسسات المجتمع المدني ومطالبها وتعزيز التعاون المشترك معها بما يخدم مبدأ سيادة 

القانون ويساعد النيابة على القيام بعملها وفقاً لاحكامه.

المصرية  القضائية  والدراسات  البحوث  معهد  مع  اتفاقاً  ابرمت  العامه  النيابة  ان  واعلن 

يهدف الى تنظيم دورات تدريبية لاعضاء النيابة العامه غير الممارسين لعملهم بقطاع غزة 

لدواعي الانقسام بهدف تنشيط معلوماتهم وتنمية قدراتهم.

وقال ان النيابة العامه ابرمت اتفاقية مع المعهد القضائي الاردني تشمل تدريب كافه وكلاء 

والدستوري  الاداري  القضاء  في  النيابة  رؤساء  بتدريب  خاصة  واخرى  النيابة،  ومعاوني 

والمدني.

العدل  بوزارة  التنفيذية ممثلة  السلطة  العامه وكل من  النيابة  بين  للعلاقه  رؤيته  وحول 

ثلاث  الى  اشار  الفلسطيني  الاساسي  القانون  ان  العام  النائب  قال  القضائية  والسلطة 

سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية ولم يرد في القانون الاساسي ما يشير الى اعتبار النيابة 

العامة احدى هذه السلطات او سلطة رابعه الى جانب السلطات الثلاث، ما يعني ان النيابة 

العامه يجب ان تكون منضوية تحت لواء سلطة من السلطات الثلاث.

واضاف ان النيابة العامه هي جزء اصيل من السلطة القضائية ما يوجب توحيد دوائرهما 

بحيث يكون لدينا دائرة تخطيط واحدة ودائرة تدريب واحدة ودائرة تفتيش واحدة، وما 

يوجب ايضاُ ان تكون هناك معايير واحدة في اشغال الوظائف القضائية سواء في النيابة او 

النيابة والقضاء، ما من شأنه ان  التعيين عبر لجنة مشتركة من  القضاء، ويجب ان يتم 

يحد من الخلل في التناسب في الوظائف في النيابة والقضاء، بحيث تقوم تلك اللجنة بتعيين 

ما يلزم من الوظائف في النيابة والقضاء، كما يجب اشراك النيابة في كافه الهيئات والمجالس 

ذات الصله بهيكل السلطة القضائية.

واضاف اننا احوج ما نكون الى اعتماد نظام الدرجات في النيابة والقضاء بغض النظر عن 

المسمى الوظيفي.

وقال انني ارى ضرورة اجراء التعديلات اللازمة على التشريعات السارية بحيث نكون امام 

تشريعات تتضمن نصوصاً متطابقة وواضحة تحسم اشكاليات الاختصاص والصلاحية 

بين مكونات منظومة العداله تلافياً لاية مشاكل قد تهدد جسم العداله الفلسطيني بكامله.

اما العلاقة بين القضاء والسلطة التنفيذية والعلاقة بين القضاء والسلطة التشريعيه يجب 

ان تقوم على مبدأ التكامل بما يحقق الانسجام ويسهم في حسم تطبيق القانون ويسهل 

من الوصول الى العداله ويعمل مبدأ الفصل المرن بين السلطات.
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ب�أمل اعلان النتائج

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« مذكرة الى سعادرة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد موضوعها شكوى من خطأ مهني 

جسيم قد تكون هيئة محكمه استئناف رام الله قد وقعت فيه يتمثل في اعتبار المحكمه لموضوع استئناف قدم اليها من الامور المستعجله، وكذلك اجتهادها القاضي 

باعتبار ان الاستئناف قدم خارج المدة القانونية وذلك كله على خلاف احكام ونصوص قانون التنفيذ الساري المفعول .

واشارت المذكرة الى النتائج المترتبة على الخطأ في اجتهاد محكمه استئناف رام الله باعتبار ان احكامها في مسائل التنفيذ احكاما نهائية وغير قابله للطعن ما يلحق 

بالمتقاضي ضرر جسيم لا يمكن تلافيه ، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله تنشرها:
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»مساواة« تلقت رداً خطياً من مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى جاء فيه:

»مساواة« تأمل اعلان نتائج ما اتخذه المجلس او جهات الاختصاص فيه نفعاً للقانون وصوناً لحقوق المتقاضين.
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»م�ساواة » ت�ستجيب

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« طلباً من 16 محامياً استاذاً من المحامين المزاولين في مدينة طولكرم لتنظيم دورة تدريبية بخصوص 

اجراءات التقاضي امام محكمه العدل العليا، وبالنظر لاهمية الطلب من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشره:

»مساواة« استجابت للطلب ونظمت الدورة التدريبية موضوعه، استفاد منها 40 محامياً مزاولاً من كافه المحافظات الشمالية دامت لاربعه ايام .
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مبادرة ايجابية يجدر تعميمها

اصدر رئيس محكمه بداية رام الله القاضي رائد عصفور قراراً ادارياً يقضي بزيادة عدد دورات السير في محكمه صلح    رام الله الى ثماني دورات بالشهر بدلاً من دورتين، 

على ان تقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الاعلى بسحب المخالفات الكترونياً ابتداءاً من بداية العام الحالي 2013، وجاء في القرار انه استهدف التسهيل 

على المواطنين والحد من الاكتظاظ بالمحكمه، والتخفيف على صندوق المحكمه بنتيجة زيادة عدد مخالفات السير.

»مساواة« ترحب بالقرار وتأمل ان يتم تطبيقه على ارض الواقع، وتسجل لرئيس محكمه بداية رام الله مبادرته الايجابية امله تعميمها على سائر المحاكم.

ر�ؤيا للتخفيف من معاناه المحامين المتدربين

بقلم المحامية المتدربة انتصار بلال داوود

من خلال متابعتي لنشرة »عين على العدالة« والتي تصدرها »مساواة« بشكل دوري لفت انتباهي في العدد الثالث عشر –اذار 2012 عنوان )تجمع للمحامين المتدربين(

والذي تحدث عن تشكيل تجمع للمحامين المتدربين واصدارهم لمنشور يوضح بعضا من مطالبهم التي رايتم من جهتكم ان الاولى كان التقدم بها للنقابة والسعي الى 

تحقيقها قبل ان يتم اصدار مثل هذا المنشور .

ولاني ارى في جمعيتكم الطرف الوسيط الساعي لاحقاق الحق دوماً فإني ارتأيت ان اتقدم بمقترحاتي لحضرتكم، راجياً منكم التكرم المساعدة في ايصالها للنقابة 

بداية، والعمل على تحقيقها بنهاية المطاف، واقترحاتي هذه وان كانت صادرة باسمي وحدي الا انها تمثل معاناة تراود فكر كل محامي متدرب وسأتحدث عن عدة 

قضايا اوردها لحضرتكم بالاتي:

اننا  الا  المزاولون  المحامون  يدفعها  التي  المبالغ  بغيره من  المبلغ رمزياً  النقابة وان كان  دينار لصندوق  للتدريب يجب عليه دفع )77(  اي محامي  تقدم  ان  	.1

كمتدربين لا نحصل على اي مقابل جراء انتسابنا لقائمة المحامين المتدربين، اقترح على نقابتنا الكريمة ان يكون استخدام هذا المبلغ البسيط بتوظيفه لعدة 

التدريب هادفه الى خدمة المحامين المتدربين واكتسابهم الخبرة سواء على  مجالات كعقد دورات تدريبية وورش عمل متنوعه ومنذ اللحظة الاولى لمزاولتهم 

الصعيد القانوني او المهني، على ان تكون هذه الدورات تحت رعاية لجان النقابة الموزعه في كل محافظة-بغض النظر عن عدد متدربيها- وان لا تقتصر على 

لجان محافظة دون غيرها كما الحاصل.

كما اقترح توظيف جزء من المبلغ المذكور لايجاد ميزة للمحامين المتدربين كزي او رمز او شعار او بطاقه واضحة يلتزم بها المتدرب اثناء تواجده في حرم  	

المحكمه الموقرة.

مدة التدريب 	.3

لا اريد الخلط في غمار معترك التناقض بين سلبيات وايجابيات كون مدة التدريب محددة بسنتين فإن ادراك ان البعض يحتاج لاكثر من ذلك لكي يكتسب  	

الخبرة ليصبح كفؤ لممارسة هذه المهنة الاخلاقية والساعية لتحقيق العداله بالدرجة الاولى ولكني ايضاً على يقين بأن هناك الكثير ممن لديهم القدرة على الجد 

والاجتهاد والعمل المتواصل لكي يحققوا الغاية بوقت اقل بكثير، اقترح ان يتم تقليل المدة بمدة اقل من سنتين تراها نقابتنا الكريمة مناسبة وبعد ان يتم اجراء 

الامتحان النظري والشفوي يتم اخذ القرار باجراء تمديد التدريب لمن لم يجتاز هذه المرحلة بنجاح.

متطلبنا الاخير، تمثيل المحامين المتدربين في النقابة، او ليس حق لنا باعتبارنا جزء لا يتجزء من هيكلية النقابة الكريمة ان يكون هناك من يمثلنا؟!! وليكون  	.3

هؤلاء هم حلقه وصل وتواصل بيننا وبينكم لكي يدرك كل منا حقوقه وواجباته ، ولو وجد هذا المتطلب لكان هو مرجعي الاول لكي اتقدم باقتراحتي هذه 

وما كنت لجأت الى وسطاء بين الاب وابنه مع احترامي الشديد للدور الفاعل والمميز لجمعية »مساواة« والتي لولا وجودها لضلت هذه افكار رهن القيد في ذاتي 

ولما استطعت ان اوصلها لحضرتكم، راجياً منكم التكرم بالنظر بها والعمل على تنفيذها وفقاً لما ترونه مناسب، شاكراً جمعية »مساواة« الصديق الاقرب 

لمساعدتي في ايصال صوتنا كمحامين متدربين لحضرتكم، ودمتم جميعاً ذخراً للوطن والعداله.

ا�ستجابة لمجله العداله والقانون

علمت »عين على العداله » من مصادر قضائية مطلعه وذات اختصاص بان احدى هيئات محكمه العدل العليا عادت عن الاجراءات التي اعتادت اتخاذها في الدعاوى 

الادارية، استجابه لتعليق احد الخبراء القانونيين الوارد في العدد الثامن عشر من مجله »العداله والقانون« التي يصدرها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء 

»مساواة« .

واضافت المصادر : علاوة على ذلك فان اعضاء المحكمه العليا يتداعون الى عقد لقاءات للوقوف على اراء الخبراء المعلقين على احكامها، حيث يجري التوافق على اخذ ما 

تضمنته تلك التعليقات بعين الاعتبار اثناء اداء المحكمه لعملها.

»مساواة« ترحب بقرارات قضاة المحكمه العليا، وتؤكد على ان الغاية من اصدار مجله »العداله والقانون« هي الاسهام في الحوار القانوني البناء، الهادف لتطوير العمل 

القانوني والقضائي، بما يجسد التطبيق الامثل لحكم القانون كسبيل ناجع لتجسيد العداله.
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العناية بها وتعتبر)دينمو(  المحكمة ويجب  الدوائر في  اهم  التنفيذ تعتبر من  دائرة  ان 

الدوائر  ،وهناك ضغط شديد على هذه  بالشلل  العدالة  وبدونها يصاب قطاع  المحكمة 

وعلى ضوء ذلك ظهرت اشكالات عديدة مما يستوجب من المسؤولين وعلى راسها مجلس 

القضاء الاعلى الموقر الاهتمام بهذه الدوائر ومعالجة كافة الاشكالات الناتجة عن ضغط 

الملفات وضغط العمل مع احترامي الشديد لقضاء التنفيذ وموظفي هذه الدوائر،لكن 

هناك بطء في الاجراءات وظواهر سلبية نشاهدها يوميا نتمنى ان تتلاشى حتى لا يفقد 

جمهور المراجعين ثقتهم بقطاع العدالة وحتى لا تضيع حقوق العباد بسببها.

واضعا بين ايديكم مجموعة اقتراحات ارجو ان تساهم في تحسين اداء هذه الدوائر:

اولا- احترام كرامة جمهور المراجعين من المواطنين والمحامين والتعامل معهم بلباقة 

واحترام، وكفى ان يعامل المواطن والمحامي بازدراء وكانهم عبء على هذه الدوائر مللنا 

كلمات مثل ليش جاي اليوم ؟ارجع بكره! ولما ترجع بكره ملفك مش مكانه راجعنا 

بعد يومين وبعد يومين بطل عليك موظف اخر يتأفف !وكلمات بعدين معك ؟وشو بدك 

؟؟ مع تحميلك جميله انه جاب ملفك وانك راجعت في الملف!، وللاسف قبل فترة رايت 

امراة تبكي من سوء التعامل حضرت لاحد الدوائر للحصول على نفقة صغارها وكانها 

حضرت لتتسول من الدوائر وتستجدي الموظفين غير معقول ما يحدث.

وعدم  الموظفين  من  التعامل  سوء  بسبب  تضيع  قانونية  مدد  هناك  المسؤولون  ايها 

تكليف انفسهم عناء احضار ملف المراجع، هناك اناس سمعتهم يشتمون الساعة الي 

وصلو فيها لهذه الدوائر ،نتمنى ان يتم تطبيق مدونة سلوك امام هذه الدوائر .

ثانيا- وضع ارشادات اودليل للمراجعين امام هذه الدوائر، والعمل على ايجاد موظف 

استعلامات في الدوائر الكبيرة ،كي لا يضيع وقت الموظف في افهام مراجع بآليات العمل 

امام هذه الدوائر مما يؤثر سلبا على مراجعات الاخرين .

ثالثا- تخصيص شباك او اثنين لمراجعة المواطنين وباقي الشبابيك للمحامين ، وليس 

الهدف من هذا الاقتراح هو التمييز ،ومن الملاحظ في دوائر المحافظات الكبيرة ان عدد 

المحامين المراجعين يصل احيانا الى 200 محام او اكثر في اليوم الواحد مع مراجعته لعدد 

من الملفات قد يصل الى ثلاث او اربعة، وعدد المواطنين المراجعين لا يتجاوز50مراجع 

وعادة ما يتم مراجعة ملف واحد.

خاصة  ارقام  تخصيص  ايضا  السابق،اقترح  المقترح  في  ماذكر  على  وعطفا  رابعا- 

للمحامين مع مراعاة انشغال المحامي امام هيئات المحكمة ،وكذلك تخصيص ارقام 

للمواطنين ، ومن الممكن عند حصول المحامي على رقم للمراجعة ان يسجل اسمه على 

سجل خاص وبجانب رقمه ان رغب في المناداه عليه عندما يحين دوره ليتم المناداه عليه 

عند حلول دوره وفي حال كان امام احدى الهيئات يتم حفظ دوره لدى حضوره حتى 

لا تضيع عليه مراجعته.

خامسا- وضع شاشات عرض للارقام امام هذه الدوائر ، وكذلك في غرف المحامين او 

النزول  المحامي بين  ، حتى لا يضيع وقت  البداية  الصلح ومحاكم  في قاعات محاكم 

والصعود ولتخفيف الضغط امام مداخل الدوائر والممرات.

سادسا-ايجاد مقاعد كافية للمراجعين ، فمن الملاحظ، يقف المراجع لساعات طويلة 

بانتظار دوره .

يقومون  الذين  للمواظفين  الملفات  بتحضير  ليقوما  مراسلين  استخدام  سابعا- 

لان   ، للعمل  ارسالها  او  اماكنها  الى  بها  المراجع  الملفات  واعادة  المراجعين  باستقبال 

نصف وقت الموظف يذهب في البحث عن الملفات.

الفراغات  ترك  مع  الامكان  قدر  الدوائر  قبل  من  المطبوعة  النماذج  استخدام  ثامنا- 

طلبات  مثل  متشابهة  طلبات  فهناك   ، الموظف  من  المراجع  طلب  على  بناء  لتعبئتها 

وهذا  شابه...  وما  التبليغ  اعادة  وطلب  الدفع  عن  للتخلف  الحبس  واوامر  الصرف 

يساعد في تقليل وقت المراجعة ويترك هامش امام مراجعات اخرى.

الموظفين فيها باستمرار  التنفيذ وكذلك زيادة عدد  العمل على توسيع دوائر  تاسعا- 

، ويلاحظ ان عدد الملفات في ازدياد كبير وفي بعض الدوائر الكبيرة قد يسجل في العام 

الواحد حولي 5000 ملف او اكثر مع وجود ملفات مدورة من سنوات سابقا ، وهناك 

ملفات تحتاج لعدة سنوات حتى تنتهي مثل قضايا النفقة وعدد الملفات المسددة اقل 

من الواردة في العام الواحد بكثير.

والاستئنافات  والترسيم  الجديدة  الملفات  لاستقبال  شباك  تخصيص  عاشرا- 

طلبات  مثل  مراجعات  الى  تحتاج  لا  التي  التنفيذ  طلبات  من  وغيرها  والاستشكالات 

التصوير وغيرها من الطلبات، مع تخصيص ارقام دور خاصة لهذا الشباك او بدون 

دور حسب حجم الدائرة ، وعدم تقيد تسجيل الملفات الجديدة في ايام محددة.

ايام تسليم  الحادي عشر-الاسراع في تسليم الشيكات للمستفيدين منها وزيادة عدد 

الشيكات ، وكذلك تسليم الشيكات في جميع ايام الاسبوع لقضايا النفقة ، مع مراعاة 

تسليم الشيكات للمراجعين القادمين من خارج المحافظة في اي يوم من ايام الاسبوع.

الطلبات المستعجلة،  ثاني عشر- تخصيص موظف للقيام بتنفيذ الحجوزات وتنفيذ 

امام  العمل  ضغط  بسبب  ايام  لعدة  مستعجل  قرار  تنفيذ  تأجيل  يتم  ان  يعقل  فلا 

فاكس  من  الحديثة  الوسائل  بواسطة  التنفيذ  شرطة  مع  التنسيق  وكذلك  الدائرة، 

وهاتف وبريد الكتروني.....

ثالث عشر- الاسراع في البت في منازعات التنفيذ واشكالاته خلال شهرين سنداً لنص المادة 

)58( من قانون التنفيذ والتعميم الصادر عن مجلس القضاء الاعلى يتاريخ 2008/10/29 

حيث نلاحظ ان قضاة التنفيذ يسيرون في هذه الاستشكالات كالدعاوى العادية.

رابع عشر- الحفاظ على مظاهر العداله والمساواة بين المراجعين في التعامل والمحافظة 

على السرية والخصوصية للمراجعين امام هذه الدوائر، وهذا امر لا يمكن التساهل فيه 

فهناك حقوق ضاعت بسبب وجود الازدحام للمراجعين ومعلومات قد تصل للخصوم 

تؤثر على الملف، ومن الملاحظ ايضاً ان هناك بعض المراجعين تسير مراجعاتهم بسرعه 

البرق ولو بدون دور على حساب باقي المراجعين والتعامل معهم يكون بطريقة تثير 

الشك في نزاهة بعض الموظفين مع الاحترام.

خامس عشر – وضع اجهزة مراقبة »كاميرات« في هذه الدوائر واجراء تنقلات دورية 

بواجبهم  يقومون  لا  الموظفين  بعض  هناك  حيث   ، ملحة  الضرورة  هذه  للموظفين، 

على اكمل وجه ، وكذلك هناك بعض التصرفات تثير الشك وتحتاج الى مراقبة فبعض 

الملفات عندما تطلب مراجعتها يقول لك الموظف انها في غير مكانها رغم عدم تقديم 

اي طلب من فترة طويله عليها وبعد جهود كبيرة في البحث يقول الملف في غير المكان 

المخصص لحفظة ويتكرر نفس الفعل على ذات الملف مما يستدعي فعلاً مراقبة هذه 

الدوائر واجراء تنقلات دورية من دائرة الى اخرى وحتى لايرتبط الموظف بعلاقات مع 

بعض المراجعين.

سادس عشر- استقبال دفعات المنفذ ضدهم خاصة الصادر بحقهم اوامر حبس طيله 

استقبال  على  البنوك  مع  اتفاق  اي  في  ذلك  ومراعاه  للمحكمه  الرسمي  الدوام  اوقات 

هذه الحالات طيله فترة ساعات عمل المحكمه، من الملاحظ ان بعض المحكوم عليهم 

يستطيع  لا  ولكن  حبس  امر  بموجبه  الصادر  عليه  المستحق  القسط  دفع  في  يرغب 

الدفع بسبب اغلاق البنك وبالتالي ينفذ امر الحبس بحقه رغم رغبته بدفع المبلغ.

سابع عشر- العمل على ايجاد موظف ومحاسب وقاضي مناوب ايام الجمعه والسبت 

في ساعات محددة لغايات استرداد اوامر الحبس وافراج عن المحكوم عليهم مع ايجاد 

اليات للعمل في هذه الايام واليات لاستلام المبالغ التي يريدون ايداعها على ذمة الملفات.

الدوائر تستقبل  ان  الملاحظ  المراجعات حيث من  زيادة وقت  العمل على  ثامن عشر- 

المراجعين لغايه الساعه الواحدة ظهراً.

في  تضم  للاشكالات  حل  وايجاد  الاحتياجات  لتقييم  لجنه  تشكيل  عشر-  تاسع 

المحامين،  التنفيذ ونقابه  التنفيذ ومأموري  الاعلى وقضاة  القضاء  عضويتها مجلس 

تجتمع بشكل دوري عند الحاجة.

ارجو ان اكون قد وضعت الاصبع على الجرح فالهدف من الاقتراحات هو تحسين اداء 

دوائر التنفيذ رغم ان وضعها الحالي افضل من السابق مع تقديرنا للجهود التي يبذلها 

التنفيذ والموظفين  التنفيذ ومأموري  المحاكم وقضاة  الاعلى ورؤساء  القضاء  مجلس 

والمهتمين في قطاع العداله في فلسطين.

اقتراحات لتطوير عمل دوائر التنفيذ ومواجهة ا�شكالياتها

بقلم المحامي سليمان ياسين
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تتمة/الخط�أ والخطيئة

الم�صالحة وموجبات ا�شغال الوظيفه الق�ضائية

تتجه انظار المواطنين هذه الايام الى الحوار الوطني الهادف انهاء الانقسام وتجسيد المصالحة الوطنية، وفي ظل مناخ الحوار الوطني تقدم احد السادة 

القضاة غير الممارسين لعملهم في غزة بسبب الانقسام بمبادرة لانهاء الانقسام في السلطة القضائية معرباً عن استعداده وزملائه في غزة بالعودة الفورية 

لمزاولة وظيفتهم.

»مساواة« تعرب عن اسفها لعدم التعامل الجدي مع مبادرة القاضي المذكور لاسباب سياسية وحزبية ضيقة، وفي ذات الوقت تأمل ان ينجح الحوار الوطني 

انهاء الانقسام وتجسيد الوحدة يتطلب احترام دولة المؤسسات  انها تؤكد على ان  الواقع، الا  ازالة كافه مظاهر الانقسام وتجسيد المصالحة على ارض  في 

وسيادة القانون والمبادئ الدستورية والتي يندرج تحت مظلتها انهاء عضوية القاضي بأي حزب او فصيل او جماعه او حركة سياسية حال اشغاله لوظيفته 

القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامه على اعتبار ان القضاة واعضاء النيابة والسلطة القضائية يجب اان تكون مستقلة ولا يقبل بأي حال اخضاعها 

للمحاصصة الفصائلية لان في ذلك انهاء لدورها كسلطة تطبيق احكام القانون على الكافه بصرف النظر عن مواقعهم او انتماءاتهم وفي ذلك ايضاً تهديد لبنية 

النظام السياسي والقانوني برمته.

العلاقة والادوار وال�صلاحيات تحددها القوانين وقواعد ال�سلوك

شهد النصف الثاني من العام الماضي 2012 تصاعداً في الاعتداء على المحامين وتوتراً متزايداً في العلاقة بين اركان العداله من قضاة ووكلاء نيابة واجهزة شرطية ومحامين 

ما اضطر نقابة المحامين الى اتخاذ خطوات احتجاجية ومطلبية عديدة من بينها الاضراب عن العمل او الامتناع عن الظهور امام قضاة او رؤساء ووكلاء نيابة وارسال 

مذكرات خطية وعقد اجتماعات وتواصل مستمر مع اطراف العداله الرسمية بغية وضع حد للاعتداء على المحامين والاستجابة لمطالبهم القانونية وبالمقابل قدم قضاة 

ووكلاء نيابة وممثلي الشرطة بدورهم شكاوى ضد المحامين بدعوى تجاوزهم لاحكام القانون وقواعد السلوك .

»مساواة« ترى انه ان الاوان بوضع حد لكافه مظاهر المساس بكرامة العاملين في منظومة العداله، واحترام احكام القوانين وقواعد السلوك المهني الحاكمة والناظمة 

لادائهم واتخاذ كافه الاجراءات القانونية والادارية التي من شأنها توفير بيئة عمل ملائمة وعدم تجاوز حكم القانون او استثمار الوظيفه العامه لاغراض الهيمنة 

والتفرد اعمالاً لمبدأ سيادة القانون باعتباره الفيصل بشأن اي خلاف والطريق الوحيد الواجب الاتباع لحل اي اشكال قد يقع بين اعضاء اسرة العداله، وفي ذات الوقت 

تطالب كافه اركان العداله الرسميين بالاستجابة الفورية لمطالب المحامين المهنية، وصون كرامتهم باعتبارهم القضاء الواقف وباعتبارهم ركناً اساسياً من اركان 

العداله،  لهم كافه الحقوق القانونية وعليهم دون شك التقيد باحكام القانون والامتثال لقواعد السلوك.

ن�شاط ملحوظ للهيئة الادارية الجديدة لجمعية الق�ضاة

عقدت الهيئة العامه لجمعية القضاة الفلسطينين بتاريخ 2012/4/7 اجتماعها السنوي في مقرها الكائن في بتونيا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة واقرار التقريرين المالي والاداري المعدين من قبل الهيئة الادارية السابقه التي انتهت مدة ولايتها، وفي اعقاب ذلك تم انتخاب هيئة ادارية 

جديدة للجمعية والتي بدورها عقدت اجتماعها الاول بذات التاريخ ووزعت المناصب الادارية بين اعضائها والتي جاءت على النحو التالي:

الوزير، محمد سلامه، وعماد  ثريا  للصندوق، وكل من  الحاج ياسين امين  ادكيدك امين للسر، محمد  للرئيس، حازم  نائب  الدين  ايمان ناصر  عبد الله غزلان رئيساً، 

الشعباني اعضاء.

المدنية  للدائرتين  العامه  الهيئة  عن  الصادرة  القانونية  والمبادئ  القضائية  الاحكام  مجموعه  بعنوان  كتاباً  اصدرت  الجديدة  الادارية  هيئتها  بقيادة  القضاة  جمعية 

والجزائية لمحكمه النقض المنعقدة في رام الله من تاريخ 2011/5/16 وحتى تاريخ 2012/2/2 .

ونظمت لقاءاً قانونياً حول سلطة القاضي المدني في الاثبات والذي قدم فيه القاضي رائد زيادات قاضي محكمه بداية بيت لحم ورقه بحثية القاها على ثلاثين قاضياً 

شاركوا في اللقاء المذكور.

ونظمت الجمعية حفل تكريم للقاضي المتقاعد عبد الفتاح الجبريني وقدمت له درعاً بمناسبة انتهاء عمله القضائي.

ونظمت حفل استقبال للسادة قضاة محاكم الصلح الجدد حيث قدمت لهم بطاقات التهنئة لمزاولتهم العمل القضائي.

وحصلت الجمعية على خمس منح لدراسة الماجستير بنسبة 25% من تكلفه الدراسة في برنامج الماجستير في جامعه النجاح الا ان احداً من السادة القضاة لم يبادر 

للاستفادة من المنح المذكورة.

كما حصلت الجمعية على منحة سنوية كامله لدراسة الماجستير في جامعه القدس واختارت بالقرعه قاضياً من اصل خمسة قضاة تقدموا بطلب الترشيح للحصول 

على تلك المنحة التي فتح المجال للتقدم بشأنها لسائر القضاة سواء اكانوا اعضاء في الجمعية ام لا، حيث فاز بالمنحة الاولى القاضي سامر النمري والذي من المنتظر ان 

يلتحق بدراسة الماجستير في جامعه القدس اعتباراً من شهر شباط فبراير القادم.
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اصدر فخامة الرئيس بتاريخ 2012/12/7 قراراً بقانون معدل لقانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004 واحاله الى ديوان الفتوى والتشريع لنشره 

في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية( وعلمت »مساواة« ان ديوان الفتوى والتشريع بصدد نشر القرار بقانون المذكور في العدد القادم من الوقائع 

الفلسطينية )العدد 99( وبالنظر لاهمية القرار بقانون من الزاوية القانونية وبالنظر لارتباطه بمذكرتها المرفوعه لفخامة الرئيس والخاصة بحقوق 

المرأة العامله والتي تضمنت المطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الملائمة للحد من ظاهرة تسرب الاطفال من المدارس وانتشار ظاهرة عماله 

الاحداث وما تلقته »مساواة« من تأكيدات حكومية اشارت الى عزم الحكومة تقديم مقترح قرار بقانون معدل لقانون الاحداث ومعالجاً لظاهرة التسرب 

من المدارس وظاهرة عماله الاحداث فإن »عين على العداله« تنشره:
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تتمة / »م�ساواة« تنجح بالافراج عن مواطن اوقف ما يزيد عن 60 يوماً على خلاف حكم القانون
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وكانت »مساواة« قد وجهت مذكرة خطية الى عطوفه النائب العام تشير الى امتناع جهاز المخابرات العامه عن تنفيذ حكم قضائي، يقضي بالافراج عن المواطن المذكور 

بإدعاء ان جهاز المخابرات ادرى بمصلحة المواطن، واستناداً لدرايته تلك ابقاه موقوفاً على الرغم من قرار المحكمه، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن 

»عين على العداله« تنشرها.
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ب�سبب ا�ستثناءهم من الم�سابقات الق�ضائية مجل�س الق�ضاء الاعلى يخ�ص موظفي المحاكم بم�سابقه ق�ضائية

بتاريخ 2012/8/2 اصدر مجلس القضاء الاعلى اعلان داخلي بشأن عقد مسابقة لتعيين قضاه صلح جدد خاص بالموظفين العاملين بالمحاكم ودوائر مجلس القضاء 

الاعلى جاء فيه :
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نقيب المحامين الاستاذ حسين شبانه وجه بتاريخ 2012/8/6 كتاباً الى رئيس مجلس القضاء الاعلى مطالباً بتعديل الاعلان بما يتيح المجال للمحامين التقدم للمسابقه 

المذكورة، مستنداً الى ان الاعلان يخالف احكام المادة 16 من قانون السلطة القضائية ويحرم شريحه واسعه من المنافسة، ما يحرم مرفق القضاء من كفاءات مهمه 

يستثنيها الاعلان، وفقاً لما جاء في الكتاب الذي تنشر »عين على العداله« نصه.
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»مساواة« بدورها وبتاريخ 2012/8/9 وجهت مذكرة خطية الى السادة رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى طالبت بموجبها اتاحة المجال للمحامين المزاولين للدخول 

في المسابقه، اعمالاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية، والمحددة للفئات التي يتم تعيين القضاة من ضمنها على سبيل الحصر وهم، القضاة واعضاء النيابة 

السابقون والمحامون واعضاء هيئات التدريس في كليات الحقوق والشريعه والقانون، والمحامون هم اولئك المحامين الذين يحملون اجازة محاماه سواء كانوا عاملين 

بالمحاكم ام مزاولين لمهنة المحاماه ، وطالبت »مساواة » باتاحة الفرصة امام من يرغب من المحامين المزاولين في اشغال الوظيفه القضائية المعلن عنها التقدم للمسابقه 

حسب الاصول، »عين على العداله« تنشر مذكرة »مساواة« بالنظر لاهميتها من الناحية القانونية.
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وبتاريخ 2012/8/22 تلقت »مساواة« رداً خطياً على مذكرتها مذيلاً بتوقيع امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي حازم إدكيدك، جاء فيه ان الاعلان عن المسابقه 

المسابقات  الوظيفية، خاصة وانه سبق وان تم استثنائهم من  القضائية، ومنحهم فرصه لتحسين اوضاعهم  بالسلطة  العاملين  القانونيين  للموظفين  انصافاً  جاء 

القضائية التي اجريت سابقاً، »عين على العداله« تنشر الرد كما ورد اليها.
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ب�أمل التنفيذ

تلقت »مساواة« العديد من الشكاوى المتصله بإجراءات تتخذها الهئية الفردية لمحكمه العدل العليا، تتمثل في رد الدعاوى الادارية قبل نهاية الدوام الرسمي، وفي وقت 

مبكر من صباح يوم النظر فيها ، استناداً الى تلك الشكاوى وجهت »مساواة« بتاريخ 2012/7/3 شكوى الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى جاء فيها:
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وبتاريخ 2012/8/13 تلقت »مساواة« الرد التالي المذيل بتوقيع امين عام مجلس القضاء الاعلى

»مساواة« تأمل ان تكون الاجراءات التي من المفترض ان يكون قد اتخذها المجلس وفقاً لرد امينه العام، قد اوقفت الاجراءات المشكو منها، سيما وان الحكم الصادر 

عن محكمه العدل العليا حكماً نهائياً غير قابل للمراجعه، واذا ما ردت الدعوى فقد المتقاضي حقه.
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الاعتداء على الق�ضاة مرفو�ض اياً كانت ا�سبابه

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/8/2 مذكرة خطية الى الدكتور احمد بحر النائب الاول للمجلس التشريعي في غزة، تتصل 

بالاعتداء على القاضي يوسف خليل ابو لطيفه قاضي محكمه الاستئناف وافراد اسرته على ايدي افراد من كتائب عز الدين القسام والشرطة في غزة، واستلمها بتاريخ 

2012/8/5 وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها.
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مكتب »مساواة »في غزة افاد بأن »مساواة« لم تتلقى اي رد على مذكرتها حتى كتابه هذه السطور. 
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رقابة محكمه الا�ستئناف على ملف الق�ضية التنفيذية

الاستاذ: احمد بهجت بدير

باحث قانوني - غزة

مما لا شك فيه ان سرعه الفصل في القضايا مطلوبة، ولكنها مطلوبة بالقدر الذي يضمن فيه تحقيق العداله بالشكل المطلوب.

فمنذ بضعه اشهر اصدرت محكمه الاستئناف في غزة قراراً يقضي بعدم رفع ملفات القضايا التنفيذية من دوائر التنفيذ الى محكمه الاستئناف، وذلك تسريعاً للاجراءات 

وتسهيلاً لها، ومن بنود هذا القرار ان من يرغب في استئناف اي قرار صادر عن قاضي التنفيذ، عليه ان يرفق مع لائحة الاستئناف التنفيذي صورة مصدقه عن السند 

التنفيذي موضوع القضية، ولائحة القضية التنفيذية، وصورة عن القرار المستأنف، الامر الذي لاقى استحساناً لدى عدد كبير من المحامين .

ولكن وبالرغم من الاستحسان الذي لاقاه هذا القرار الا ان ذلك القرار مس بشكل كبير مبدأين اساسيين من مبادئ الاستئناف وهما:

اولًا: مبد�أ رقابة محكمه الا�ستئناف على ملف الق�ضية التنفيذية:

حيث ان القضية بموجب القرار المذكور تبقى لدى دائرة التنفيذ دون رقابة من محكمه الاستئناف عليها، وحيث ان القضية تشتمل على العديد من الطلبات والاجراءات 

التي كانت قد صدرت قبل صدور القرار المستأنف، والتي على محكمه الاستئناف ان تأخذها بعين الاعتبار عند الفصل  في الاستئناف بعد ان تكون قد وقفت على سلامه 

الاجراءات القاتونية والقرارات القضائية التخذة بشانها، عملا باحكام المادة )218( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لان استئناف الحكم يستتبع حتماً 

استئناف القرارات والاحكام التي سبق صدورها في الدعوى مالم تكن قد قبلت صراحة، بالاضافه الى انه قد تصدر بعض القرارات اللاحقة لوقوع الاستئناف، بالرغم 

من ان الاستئناف التنفيذي يوقف التنفيذ، حسب نص المادة )5/ف5( من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم )23( لسنة 2005 ، وقد صدر العديد من هذه القرارات في 

ملف القضايا التنفيذية بعد ايداع لائحة الاستئناف، بالاضافه الى المادة )211( من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )2( لسنة 2001 المنطبقة 

بموجب المادة )3/ف2( من قانون التنفيذ المذكور، حيث نصت المادة )211/ف1( المذكورة على ما يلي :

)1. يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ الحكم او القرار المستأنف لحين الفصل فيه مالم يكن النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون او مأموراً به في الحكم او 

القرار(.

ثانياً: مبد�أ الا�ستئناف ناقل ونا�شر للدعوى: 

ان هذا المبدأ القضائي مفهومه ان الاستئناف ينقل الدعوى بالصورة التي كانت عليها قبل صدور القرار المستانف امام محكمة الدرجه الاولى الى محكمة الاستئناف،و 

ينشرها من جديد اي انه يفتح القضية من جديد لنظرها ،و هذا المبدأ ينطبق على الاستئناف التنفيذي حيث ان المادة )3/ف2( من قانون التنفيذ اوجبت تطبيق قواعد 

قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية على منازعات التنفيذ مايوجب انطباق احكامه على الاستئناف التنفيذي ومنها الاحكام والقواعد المتعلقة بالاستئناف .

و حيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم )2( لسنة 2001 تضمن في الفصل الثاني منه بالمادة )214( و المادة )219( المتعلقة بالاستئناف ان الاستئناف 

ينقل الدعوى بالصورة التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف من محكمة الدرجة الاولى الى محكمة الاستئناف، حيث نصت المادة )214( على )يترتب على تقديم 

الاستئناف احالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستانف الى محكمة الاستئناف ( كما نصت المادة )219( على ) الاستئناف ينقل الدعوى 

بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط (.

لذلك كله فانه ينبغي على محكمة الاستئناف ان تراجع هذا القرار وتعود عنه تطبيقا للقانون و تحقيقا للعدالة بالرغم من الترحيب الذي لاقاه القرار، لان العداله تكمن 

في التطبيق السليم لاحكام القانون وليس بالخروج عنها. 

ارقام ذات دلالة

علمت »مساواة« ان عدد الشكاوى الواردة لدائرة التفتيش القضائي والمرفوعه ضد قضاة بلغ عام 2012، 121 شكوى تم الفصل في 105 منها، حيث تقرر حفظ 35 

شكوى بسبب تنازل المشتكي عن شكواه او لعدم وجود وقائع محددة منسوبة الى القاضي المشكو عليه او لاعتبار ان موضوع الشكوى غير جدير بالفحص او التحقيق، 

وتقرر رد 22 شكوى لعدم الاختصاص وذلك لتعلقها بموضوع الدعاوى القضائية وخضوعها لطرق الطعن بالاحكام القضائية، كما تقرر اعتبار 34 شكوى صحيحة 

وتنطوي على مخالفات وجه لمرتكبيها تنبيه ، في حين تقرر اعتبار 14 شكوى صحيحة وتنطوي على مخالفه ادارية وجه لمرتكبيها ملاحظات، ولا تزال 16 شكوى قيد 

النظر والمعالجة من قبل دائرة التفتيش القضائي والجهات ذات الاختصاص، حيث دورت للعام الحالي 2013.

وعلمت »مساواة« ان عدد الشكاوى التي قدمت بحق قضاة يعملون في محاكم شمال الضفه بلغ 59 شكوى وفي جنوب الضفه 22 شكوى وفي وسط الضفه 40 شكوى، 

وان موضوع الشكاوى يتعلق بمخالفات مسلكية وادارية منسوبة للقضاة المشتكى عليهم فيها.

»مساواة« تتسائل عن مدى الخطورة التي تنبئ بها هذه الارقام خاصة اذا ما أخذ بعين الاعتبار نسبة القضاة الذين تبين صحة الشكاوى المرفوعه ضدهم )48( من 

عدد القضاة المشغلين للوظيفه القضائية في محاكم الصلح والبداية والاستئناف )160(، وتتمنى من مجلس القضاء الاعلى الوقوف الجدي على هذه النتائج واتخاذ 

الاجراءات الملائمة بشأنها.
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واخيراً توفر الحد الادنى لاحتياجات محكمتي �صلح وبداية طولكرم

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/5/13 الى رئيس الدائرة المالية والادارية في مجلس القضاء الاعلى القاضي عزت الراميني 

مذكرة خطية اعرب من خلالها عن صدمته من ما تضمنته مذكرة خطية تلقى نسخة عنها موجهة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى، ومذيله بتوقيع 100 محامي تشير 

الى افتقاد محكمتي صلح وبداية طولكرم الى ادنى الاساسيات اللازمة لسير العمل القضائي، ومنها عدم صلاحية كراسي المحكمتين للاستخدام البشري نتيجة لتلفها 

حتى تلك الموجودة داخل غرف السادة القضاة، والتي بدورها تفتقد لوجود ستائر لنوافذها، ناهيك عن عدم ملائمة مبنى المحكمه، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية 

القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها مرفقه مع شكوى المحامين.
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وبعد ثلاثه اسابيع تلقت »مساواة« رداً خطياً على مذكرتها اشار الى استكمال كافه المتطلبات الضرورية واجراء التحسينات المطلوبة

»مساواة » ترى بأن معالجة موضوع الشكوى استغرق وقتاً طويلاً مع انه يفترض ان لا يتم ابتداءاً.
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تتمة / مجل�س الق�ضاء ي�ستجيب لطلب »م�ساواة« وي�صدر تعميماً ينهي انعقاد محكمه ا�ستئناف من قا�ضٍ فرد

وتلقيها ردوداً في كل مرة من الامانه العامه لمجلس القضاء الاعلى تفيد بأنها حلت، ومع ذلك تكرر الانعقاد المخالف لحكم القانون المرة تلو المرة، وبالنظر الى اهمية 

المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها.
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مجلس القضاء الاعلى ابلغ »مساواة« بأن تعميماً داخلياً اصدر يقضي بوجوب انعقاد المحكمه من ثلاث قضاه وفي قاعه المحكمه، وان التعميم المذكور علق على قاعة 

محكمه استئناف القدس، »عين على العداله« حصلت على نسخة من التعميم تنشرها بالصيغه التي وردت فيها.

»مساواة« تأمل استمرار تنفيذ احكام القانون وعدم تجاوزها مستقبلاً.
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تتمة / القا�ضي لايكرم اثناء ا�شغاله لوظيفته الق�ضائية

وقبول التكريم من قضاة لازالوا على رأس عملهم القضائي، وذلك على خلاف المبادئ القانونية التي تقضي بأن القاضي لايكرم اثناء اشغاله لوظيفته القضائية، وان 

القاضي لا يكرم الا من مجلس القضاء الاعلى وبعد احالته على التقاعد او انتهاء عمله القضائي، وان القاضي لا يشكر على قيامه بموجبات وظيفته القضائية، لان 

تكريم القاضي او شكره من مؤسسات او اشخاص طبيعين او اعتبارين اثناء اشغاله لوظيفته يؤثر على استقلاله، ويخالف قواعد سلوك السادة القضاة، وبالنظر 

لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها.

مدير ديوان رئيس مجلس القضاء الاعلى هاتف »مساواة« شاكراً لها مذكرتها، ومقدراً لرسالتها.

 »مساواة« تأمل وضع حد لمثل هذه المخالفات، وذلك حفاظاً على هيبة السلطة القضائية، وسمو رسالتها، فالقاضي يجب أن لا ينتظر تكريما، وإلا كان ذلك مدعاة 

للتحيز، وعدم الحيدة، ومخالفة صريحة لمبادئ العدالة والنزاهة.
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انعقاد وت�شكيل باطل لمحاكم الا�ستئناف

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة خطية الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى تتصل بانعقاد محكمه استئناف رام الله وتشكيل 

المثول امامها لعدم قانونية تشكيلها وانعقادها، واللذين تما  القانون، ما حدا بعدد من المحامين الى رفض  احدى هيئاتها من ثلاث قضاه منتدبين على خلاف حكم 

بقرار من رئيسها، وعلى خلاف حكم القانون وبخاصة نصوص المواد )19 و20 و21 ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية، والمادة )25( من قانون السلطة القضائية، 

واشارت المذكرة الى ان انعقاد محكمه استئناف رام الله وتشكيلها من ثلاث قضاه منتدبين، وقبل ذلك تشكيل محكمه استئناف القدس من قاض فرد، يشير الى ان التنظيم 

القضائي وتشكيل هيئات المحاكم يتم استناداً الى اجتهادات فردية، واجراءات ادارية مخالفه لاحكام القانون، ما من شأنه زيادة التراكم القضائي، والمساس بحقوق 

المتقاضين، وبهيبة السلطة القضائية بعمومها، ما يتطلب من مجلس القضاء الاعلى اتخاذ الاجراءات الكفيله بوضع حد لمثل هذه الاجتهادات الفردية المخالفه للقانون 

مرة واحدة والى الابد، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها.

من جهة اخرى علمت »مساواة« ان هيئة محكمه بداية نابلس انعقدت بدورها من ثلاث قضاه صلح منتدبين، للنظر في طلب توقيف احد المتهمين في احدى الجنايات، 

اوساط في السلطة القضائية فسرت هذا الانعقاد وبررته بضرورة التقرير بشأن طلب التوقيف المذكور، وهو امر يتسم بالسرعه ولا يحتمل الانتظار من وجهة نظرها.

»مساواة« ترى في انعقاد محكمه بداية نابلس من قضاة صلح منتدبين مخالفه جسيمة للتنظيم القضائي، والذي هو من النظام العام، وترى بأن الحكم الصادر عن 

محكمه البداية المنعقدة بقضاة صلح منتدبين باطل بطلاناً مطلقاً ولا يرتب اي اثر.

سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى ابلغ »مساواة« استجابته لمذكرتها، وانهاء ظاهرة الانعقاد من قضاه منتدبين.

 »مساواة« تأمل من القائمين على تطبيق القانون التقيد باحكامه.
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تتمة / مواطن يلج�أ لوزير العدل للح�صول على حقه من قا�ضٍ ي�شغل مركزاً ق�ضائياً مميزاً

مدعياً فيها قيام القاضي بالنظر والفصل في قضية كان محامي فيها قبل توليه وظيفه القضاء، وانه قد حكم فيها بعد ان اصبح قاضياً لصالح من كان وكيله ابان ان 

كان محامياً، وبالنظر لاهمية الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عين على العدالة« تنشرها.

وعلمت »عين على العداله« بأن المواطن مقدم الشكوى ادعى بأنه كان قد لجأ الى كافه الطرق القانونية، وناشد فخامه الرئيس الحصول على حقه دون جدوى كون 

القاضي المشتكى عليه ذا نفوذ، وان معالي وزير العدل احال الشكوى الى سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى اواخر العام الماضي 2012 طالباً اتخاذ الاجراءات اللازمة 

بما لا يمس استقلال القضاء، وموافاته بالنتائج.

القاضي المشتكى عليه اخبر »مساواة« بأن شكوى المواطن شكوى قديمة قدمت الى مجلس القضاء الاعلى عام 2006 وقام المجلس باحالته للتحقيق ومن ثم الى مجلس 

التأديب الذي قرر براءته مما نسب اليه ورد الشكوى.

واضاف انه بصدد تقديم دعوى جزائية ضد المواطن مقدم الشكوى موضوعها الذم والقدح ومطالبه بتعويضات مالية قدرها مئة الف دينار اردني.
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»م�ساواة« ت�ستنكر الاعتداء على تجمع ن�سوي في غزة

اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« بتاريخ 2012/11/6 بياناً صحفياًَ دان من خلاله قيام شرطة غزة بالاعتداء على تجمع نسوي 

شارك في وقفه نظمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية امام المجلس التشريعي في غزة، حيث قامت قوة من افراد الشرطة التابعه لوزارة الداخلية في حكومة 

غزة، ومن ضمنها افراد يرتدون ملابس مدنية بتفريق المشاركات في الوقفه من خلال الاعتداء بالضرب المبرح عليهن، وبالنظر لاهمية البيان والذي نشرته 

وسائل الاعلام في حينه فإن »عين على العداله »تنشره:
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القا�ضي محمد �سدر في ذمة الله

انتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 2012/11/29 القاضي المرحوم محمد سدر،عضو مجلس القضاء الاعلى، قاضي المحكمه العليا، عضو محكمه النقض.

»مساواة« تنعى القاضي الفقيد وتتقدم من آله وذويه بأحر التعازي، سائله المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه والاسرة القضائية والقانونية 

الصبر والسلوان.

ويذكر انه وفقاً لاحكام قانون السلطة القضائية تختار الهيئة العامه للمحكمه العليا بالانتخاب عضواً لمجلس القضاء الاعلى من بين اعضائها خلفاً للمرحوم القاضي 

محمد سدر، الا ان المحكمه العليا حتى كتابه هذه السطور لم تقم بانتخاب عضواً منها لعضوية مجلس القضاء الاعلى حسب الاصول.

المحامون علاء البكري وماهر برية واحمد زكارنه وفرح البرغوثي في ذمة الله

انتقل الى رحمته تعالى الاستاذة علاء البكري وماهر برية واحمد زكارنه وفرح البرغوثي، »مساواة« تتقدم من اسرهم باحر التعازي، وعظيم المواساة، سائلة المولى عز 

وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم اهلهم وذويهم وزملائهم الصبر والسلوان.

»م�ساواة« تعد م�شروع قانون للق�ضاء الاداري واخر معدل لقانون الاجراءات الجزائية

اصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« كتيب خاص بعنوان مشروع قانون القضاء الاداري رقم )  ( لسنة 2013 ويقع الكتيب في اربعين صفحة 

من القطع المتوسط، ويتضمن مشروع قانون القضاء الاداري المقترح من »مساواة« مرفق بمذكرة ايضاحية.

ويهدف المشروع الى تلبية حاجة المنظومة التشريعية الفلسطينية الى قانون عصري ينظم القضاء الاداري، لما له من اهمية بالغه في تجسيد الرقابه القضائية 

على اداء الادارة وقراراتها واعمالها، توكيداً لمبدأ المشروعية والشرعية، وتأسيساً لبنى دوله فلسطين، دوله القانون والمؤسسات، ويستجيب المشروع لضرورة 

وجود قضاء اداري على درجتين،ويجمع بين قضاء الالغاء والتعويض في جهة قضائية واحدة، ويجاري مستحدثات القضاء الاداري العالمي، اخذاً بعين الاعتبار 

الحاجة الوطنية والظروف الواقعية لدوله فلسطين، ويتجاوز الثغرات والهنات الناشئة عن التطبيق سواء في فلسطين او في الدول التي تبنت فكرة القضاء 

المزدوج وبخاصة فرنسا ومصر، ويخص القضاء الاداري بالنظر والفصل في سائر المنازعات الادارية، ويقلص من اجراءات التقاضي بشأن دعاوى الالغاء، 

سعياً وراء استقرار الاوضاع داخل الادارة، وحماية للمراكز القانونية لذوي الشأن، ويستحدث نظام التسوية الودية في الدعاوى الادارية، ويخصص مجموعه 

الادارية موضوعية  المنازعه  لجعل  الحال  يقتضيها  التي  الطلبات  او غيرها من  الادارية  القرارات  تنفيذ  بوقف  يتعلق  فيما  المستعجله، سواء  للطلبات  مواد 

ومجدية، ويعهد بنظر المنازعات المستعجله بالدرجة الاولى لقاضي فرد، ويورد اختصاصات القضاء الاداري على نحو شامل، ويستبعد احكام شطب الدعوى 

من التطبيق على المنازعات الادارية، ويجعل من الاحكام الادارية حضورية دائماً، ويجعل من ترك الدعوى الادارية مرهون بعدم تعلق النزاع بالنظام العام، 

ويحدد جهة الفصل في تنازع الاختصاص السلبي والايجابي بين الجهات القضائية، ويلزم الجهة القضائية المحالة اليها الدعوى بالنظر والفصل في موضوعها، 

وينظم بنية القضاء الاداري وشروط اشغال عضويته، ويبين القواعد المتصله بالتفتيش على قضاته ومساءلتهم التأديبية، ويعفي النيابة العامه و/او النيابة 

الادارية من مهمة تمثيل الادارة لدى القضاء الاداري، وينيطها باحد العاملين في الادارة شريطة استيفاءه شروط مهنه المحاماه، ويحدد المحامي الذي يجوز له 

المثول امام المحكمه الادارية العليا بذاك المحامي الذي مضى على مزاولته لمهنة المحاماه مدة عشر سنوات على الاقل.

ويعتبر المشروع  اول مشروع قانون ناظم للقضاء الاداري في فلسطين اذ تخلو منظومة التشريعات الفلسطينية من قانون ناظم للقضاء الاداري، رفعته »مساواة« الى 

كافه اصحاب القرار السياسي والتشريعي والقضائي .

تمديد فترة عمل امين عام مجل�س الق�ضاء الاعلى ورئي�س ادارة المحاكم لثلاث ا�شهر اخرى

علمت »مساواة« ان مجلس القضاء الاعلى قرر تمديد عمل امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي حازم ادكيدك بالاضافه لوظيفته لمدة ثلاثة اشهر اخرى تنتهي في 

الحادي والثلاثين من اذار مارس المقبل، كما قرر تمديد عمل رئيس ادارة المحاكم القاضي عزت الراميني بالاضافه لوظيفته لذات المدة.

ترى »مساواة«، ولأجل ضخ دماء جديدة، ولحسن انتظام العمل وتطوير الأداء، أهمية عدم اقتران هذه المناصب بقضاة محددين بعينهم، مع كل الإحترام، وأن لا تزيد 

مدة شغل هذه الوظيفة عن الحد المسموح به قانونا، كي يبقى القاضي مرتبطا بعمله القضائي، باعتباره العمل المنوط به إبتداءاً.
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ويذكر بأن »مساواة« سبق لها واصدرت كتيب خاص بعنوان مشروع قانون معدل رقم )  ( لسنة 2012 لقانون الاجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001 ورفعته الى 

كافه جهات الاختصاص السياسي والتشريعي والقضائي، ويقع الكتيب المذكور في 103 صفحات من القطع المتوسط، ويهدف الى احداث تعديلات جوهرية على قانون 

الاجراءات الجزائية، بما ينسجم ومقتضيات العداله الناجزة، ويضمن حقوق وحريات المواطنين، ويسرع من اجراءات التقاضي في القضايا الجزائية، ويتبنى وسائل 

واليات جديدة لحل المنازعات الجزائية، ويخفف عن كاهل القضاء، ويضمن تحقيق الغايات المرجوة من قانوني العقوبات والاجراءات الجزائية.

وكانت »مساواة« تلقت مذكرة من مكتب نواب المجلس التشريعي في رام الله حول مشروع القانون المعدل لقانون الاجراءات الجزائية، ونظراً لاهمية المذكرة فإن »عين 

على العداله تنشرها:
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م�شاريع قرارات بقوانين معدله لقانون ت�شكيل المحاكم النظامية وقانون ا�صول المحاكمات المدنية 

والتجارية وقانون الاجراءات الجزائية امام فخامه الرئي�س

علمت »مساواة« ان مجلس الوزراء احال مع نهاية العام الماضي 2012  ثلاثة مشاريع قرارات بقوانين الى فخامه الرئيس، الاول معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، والثاني 

معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، والثالث معدل لقانون الاجراءات الجزائية، وكانت المجموعه الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة قد دعت الى ورشة 

عمل لمناقشة مشاريع القرارات بقوانين المذكورة، نظمت بتاريخ 2012/12/5 بمشاركة حوالي 40 شخصية قانونية، ضمت ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل 

ونقابة محامي فلسطين وجمعية القضاة الفلسطينيين ومحامين واساتذة قانون وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها »مساواة«، حيث ابدى غالبية المشاركين 

معارضتهم لاصدار قرارات بقوانين معدله للقوانين المذكورة، لانتفاء حاله الضرورة التي لا تحتمل التأخير المبررة للجوء فخامه الرئيس لاستخدام المادة )43( من القانون 

الاساسي كسند تشريعي مبرر لاصدار القرارات بقوانين، وبالتناوب ابدى المشاركون ملاحظات عديدة على نصوص المشاريع المذكورة سواء بالحذف او التعديل، وقرروا تشكيل 

لجنة تضم ممثل عن المجموعه الوطنية العليا للخطة التشريعية في الحكومة وممثل عن مجلس القضاء الاعلى و »مساواة« كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، لاعادة 

صياغة المشاريع على النحو الذي تم التوافق عليه، اذا ما اصرت الحكومة على رفعها الى فخامه الرئيس لاصدارها على صورة قرارات بقوانين.

المجموعه الوطنية العليا للخطة التشريعية في الحكومه قامت منفردة بادخال التعديلات على المشاريع الثلاثة، واحالتها الى فخامه الرئيس، متذرعة بتعذر عقد اجتماع 

للجنه المكلفه من قبل المشاركين في ورشة العمل المذكورة.

المنسق العام للمجموعه الوطنية العليا للخطة التشريعية في الحكومة فواز ابو زر مساعد الامين العام لمجلس الوزراء اكد ل »مساواة« بأنه قد تم الاخذ بكافه ملاحظات 

المشاركين في ورشة العمل، والصيغ النهائية للمشاريع الثلاثة عدلت على النحو الذي طالب به المشاركون في ورشة العمل، واضاف ان مقتضيات الوقت حالت دون دعوة 

اللجنة المكلفه من قبل المشاركين بالورشة، وتعهد بتزويد اعضاء اللجنه بنسخ عن المشاريع الثلاثة التي رفعتها الحكومة الى فخامة الرئيس.

وقد حصلت »عين على العداله« على نسخ من مشاريع القرارات بقوانين الثلاثة، وبالنظر لاهمية مضمونها من الزاوية القانونية فإنها تنشرها بالصيغة التي وردت فيها:
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»مساواة« تشير الى ان التعديل الوارد في مشروع القرار بقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية، والخاص بخضوع القرارات الصادرة عن المؤسسات التعليمية 

لرقابه محكمه العدل العليا، استند الى تعليق احد الخبراء على حكم صادر عن محكمه العدل العليا بهذا الخصوص، نشر في مجله »العداله والقانون« والتي يصدرها 

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة«.
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مجل�س الوزراء يقر مدونه ال�سلوك واخلاقيات الوظيفه العمومية

علمت »مساواة » بأن مجلس الوزراء قد اقر مدونه خاصة بسلوك واخلاقيات الوظيفه العامه وذلك في جلسته رقم 23 المنعقدة بتاريخ 2012/10/23 وتتضمن المدونه 

18 مادة وتقع في 14 صفحة من القطع المتوسط، واحالها الى ديوان الفتوى والتشريع لغايات اصدارها في الوقائع الفلسطينية، كما زودت الوزارات المختلفه بنسخ عنها 

لغايات العمل على هديها ووضعها موضع التنفيذ فور نشرها )نشرت في العدد 98 من الوقائع الفلسطينية(.

وعلمت »مساواة« ان اقرار المدونه استغرق اكثر من عام، وابرز احكامها تلك المتعلقه بالمساءلة والملاحقه القانونية، وذلك وفقاً لاحكام المادة )18( منها 

والتي تنص على » ان مخالفه الموظف للالتزامات الواردة عليه بموجب هذه المدونه تستوجب المساءله والملاحقه القانونية سواء كانت مساءله انضباطية 

بموجب احكام قانون الخدمه المدنية او جنائية بموجب القوانين السارية« وهذا النص تخلو منه معظم مدونات السلوك المعتمدة في دوائر السلطة التنفيذية 

وغيرها من المؤسسات العامه.

من ناحية اخرى تضمنت المدونه نصاً يمنح بموجبه الموظف المتميز جائزة باسم جائزة القدس.

وتشير المدونه الى اهمية التزام الموظف في المشاركة في جهود مكافحة الفساد، والتزامه بمبادئ النزاهة والشفافية في ادائه لموجبات وظيفته، وتحرم المدونه تضارب 

المصالح، ما من شأنه النهوض بواقع الوظيفه العمومية، وتطوير ادائها وفقاً للقانون والاصول.

من جهة اخرى علمت »عين على العداله« بأن مجلس الوزراء اصدر تعديلاً للائحة الناظمة لعمل معهد التدريب القضائي استناداً الى تنسيب مجلس ادارة المعهد.

المنسق العام للجنه الوطنية العليا للخطة التشريعية للحكومة ابلغ »مساواة« بأن التعديل تم لغايات تحقيق الانسجام بين اللائحة الداخلية الوزارية والمرسوم الرئاسي 

الناظم للمعهد، بما يزيل التناقض في الاحكام الواردة في كل منهما .

ثلاث مرا�سيم بتعيين ثلاث م�ساعدين للنائب العام

علمت »مساواة« بأن فخامة الرئيس اصدر ثلاث مراسيم بتعيين مساعدين للنائب العام هم كل من رئيس النيابة الدكتور احمد براك ورئيس نيابة مكافحة الفساد 

اكرم الخطيب، وعضو دائرة التفتيش القضائي القاضي اشرف عريقات، وبذلك يصبح عدد مساعدي النائب العام خمسة وهم بالاضافه للمساعدين المعينين السيد منير 

العقبة والسيد طارق البحيص وكلاهما من قطاع غزة.

المراسيم الثلاثة اثارت ردود فعل متباينة، وعلمت »عين على العداله« ان رئيس النيابة خالد عواد قرر اللجوء الى القضاء طاعناً بالمراسيم المذكورة لمساسها بحقوقه من 

وجهة نظره، مدعياً بأنه الاقدم في اشغال وظيفه رئيس نيابة وبالتالي الاحق في اشغال وظيفه مساعد النائب العام سنداً لنظام الاقدمية، الامر الذي تنفيه الادارة معتبرة 

ان التعيين لا يستند فقط الى معيار الاقدمية.

رئيس النيابة خالد عواد اعلم »مساواة« بأنه تقدم بمذكرة خطية الى معالي المستشار القانوني لفخامة الرئيس الاستاذ حسن العوري، والى معالي وزير العدل الاستاذ 

علي مهنا، مطالباً بانصافه ومحتجاً على المراسيم الرئاسية، الا انه لم يتلقى اي رد من المستشار القانوني لفخامة الرئيس.

واضاف بأن اوساط مسؤوله في وزارة العدل اقترحت عليه ان ينقل للعمل في وزارة العدل بدرجة مساعد نائب عام، رئيساً لهيئة قضايا الدوله )النيابة الادارية( التي 

تأمل وزارة العدل انشائها، والى ذلك الحين يقوم بالمهام المتصله بعلاقة وزارة العدل بالنيابة العامه.

واضاف انه متردد في قبول عرض وزارة العدل، وانه سيخاصم في الدعوى التي ينوي اقامتها امام محكمه العدل العليا من عينوا مساعدين للنائب العام والنائب العام 

ومجلس القضاء الاعلى )الدعوى تم تقديمها لمحكمة العدل العليا ( .

كما اثارت المراسيم تبايناً في الرأي بشأن عدد مساعدي النائب العام، سيما وان اخر هيكل تنظيمي مقر رسمياً للنيابة العامه يشير الى ثلاث مساعدين للنائب العام 

في المحافظات الجنوبية والشمالية معاً، وبصدور المراسيم الثلاثة اصبح هناك خمس مساعدين للنائب العام ثلاثة منهم في المحافظات الشماليه واثنان في المحافظات 

الجنوبية، الامر الذي يخرج اثنان منهما من الهيكلية التنظيمية للنيابة العامه، والتي اعتمدت بداية العام الماضي 2012 ولم يجري تعديلها حتى الان، مما يخلق تضارب 

في رواتبهم، ويرى البعض الاخر بأن المراسيم الرئاسية في حد ذاتها تمثل اعتماداً مالياً للمساعدين الخمسة.

كما اثارت تلك المراسيم تساؤلات حول توقيت صدورها في الوقت الذي تعاني فيه دوله فلسطين من ازمة مالية وصفها رئيس مجلس الوزراء بحاله الافلاس.

وأثارت المراسيم المذكورة جدلا ايضاً بخصوص صدورها في الوقت الذي قرر فيه فخامة الرئيس وقف الترقيات والترفيعات في الوظيفة العمومية، ومن ضمنها الترفيعات 

والترقيات القضائية لأسباب تتصل بالموازنة، وترى »مساواة« أنه وفي حال كان الوضع المالي للدولة لا يُتيح المجال لاشغال الوظائف العمومية أو الترقية فإن مثل هذا 

الأمر يستدعي تطبيقه على سائر الوظائف والأشخاص كافة لحين زوال مبرراته.

الق�ضاء يقر خطة طوارئ لعمل موظفي المحاكم في ظل عدم دفع الرواتب

علمت »عين على العداله« بأن مجلس القضاء الاعلى اعتمد خطة طوارئ لعمل موظفي المحاكم في ظل الازمة المالية، تضمنت توزيع العمل على شكل مناوبات 

للموظفين، بحيث لا يلتزم الموظف سندا لتلك الخطة بالدوام يوميا، وذلك على ضوء توقيف صرف رواتب السادة القضاة واعضاء النيابة العامه وموظفي السلطة 

القضائية بما فيها النيابة العامه، الامر الذي الحق بالموظفين اضراراً فادحة حالت دون تمكنهم من الدوام اليومي، ما حدا بمجلس القضاء الاعلى الى اعتماد 

خطة الطوارئ المذكورة وذلك وفقاً لما افاد به رئيس مجلس القضاء الاعلى والذي ابلغ »مساواة« بأن الخطة حافظت على التوازن الادراي المعقول ولم تمس 

بانتظام عمل السلطة القضائية.
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تتمة / مطلوب التف�سير
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وكانت »عين على العداله« قد حصلت على نسخة من المرسوم الرئاسي وبالنظر لاهميته من الزاوية القانونية فإنها تنشره:
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»مساواة« ترى بأن طلب التفسير يستند الى ان المرسوم الرئاسي في حقيقة الامر يمثل قراراً ادارياً ملزمة الادارة بتفسيره، كما يجوز الطعن فيه لدى محكمه العدل العليا 

التي يخضع المرسوم الرئاسي بصفته وطبيعته وجوهره لرقابتها.

»مساواة« تلقت رداً خطياً على مذكرتها مذيلاً بتوقيع معالي المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري، وبالنظر لاهمية الرد من الزاوية القانونية فإن 

»عين على العداله » تنشره بالصيغه التي ورد فيها:
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»مساواة« تبدي وعلى ضوء الرد المذكور بان نص المادة )3( من المرسوم لا داعي له وبالامكان التوافق بين جهات الاختصاص الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على 

اليات للتنسيق والعمل المشترك كل وفق اختصاصه لغايات تحقيق برامج التنمية المجتمعية المستدامه، وتأمل تقيد الهيئة الجديدة بمضمون رد المستشار القانوني وان 

تحافظ وتلتزم باستقلالية مؤسسات المجتمع المدني المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون الاساسي والقوانين ذات الصله، وتنوه »مساواة« الى ان طلبها للتفسير يندرج 

تحت مظلة العديد من الملاحظات التي اثيرت بشأن المرسوم ومنها مدى انسجام المرسوم مع احكام المادة )69( من القانون الاساسي وجهة الاختصاص المخولة قانوناً 

بانشاء الهيئات التنفيذية ومدى دستورية المرسوم نمن هذه الزاوية.
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تتمة / الامن الغذائي للق�ضاه �صمام امن المجتمع

 والبالغه قيمتها خمسة ملايين يورو تغطي تلك الرواتب عن الفترة الواقعه بين شهر 2012/10 وشهر 2013/3 جاء فيها :
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وكانت »مساواة » حصلت على نسخة من الكتاب الموجه من سعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى الى معالي وزير المالية بخصوص المنحة الهولندية، وبالنظر لاهميته 

من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشره.

وعلمت »مساواة« من مصادر مطلعه بأن معالي وزير المالية الدكتور نبيل قسيس كان قد وعد رئيس مجلس القضاء الاعلى هاتفياً  بمعالجة الموضوع، الا ان مجلس 

القضاء الاعلى لم يستلم اي رد خطي على مذكرة رئيسه.

وفي تطور لاحق علمت »عين على العداله« بأن وزارة المالية دفعت الجزء المتبقي من راتب شهر 11 وكامل راتب شهر 12 الى عدد من موظفي قطاع العداله واستثنت 

جزءاً اخر منهم، وعلمت »عين على العداله« ان من بين المستثنيين رئيس مجلس القضاء الاعلى نفسه، وعدد من السادة القضاة، وموظفي المحاكم، في وقت متزامن مع 

مذكرتها المرسله الى دوله رئيس مجلس الوزراء.

ويذكر بأن الرئيس التنفيذي ل »مساواة« التقى قبل يومين من ارسال المذكرة المنسق العام للمجموعه الوطنية العليا للخطة التشريعية في الحكومة مساعد الامين العام 

لمجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الاعلى للبحث في السبل المتاحة لتنفيذ اتفاقية المنحة المخصصة لرواتب العاملين في منظومة العداله .



عين على العدالة
69

قرار بقانون معدل لقانون الا�سرى والمحررين

اصدر فخامه الرئيس قراراً بقانون معدل لقانون الاسرى والمحررين وذلك بتاريخ 2013/1/8 على ان يسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلمت »عين على 

العداله » ان القرار بقانون احيل الى ديوان الفتوى والتشريع بذات التاريخ لغايات نشره في الوقائع الفلسطينية، وبالنظر لاهميته من الزاوية القانونية وصلته المباشرة 

بتنظيم حقوق الاسرى والمحررين فإن »عين على العداله« تنشره بالصيغه التي ورد فيها:
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�آثار العا�صفة الجوية

تعطل العمل في محكمتي بداية و�صلح نابل�س

علمت »عين على العداله« من مصدر قضائي مسؤول بأن الامطار الاخيرة ادت الى تعطيل العمل في محكمتي بداية وصلح نابلس، وذلك بسبب ارتفاع المياه لمترين ما ادى 

الى حرق ماتوارات الكهرباء، وكيبل لوحة الكهرباء المغذية لمبنى المحاكم.

مجلس القضاء الاعلى تواصل مع بلدية نابلس، ومع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، مطالباً بسرعه اصلاح الكهرباء حتى تتمكن المحكمه من مزاوله عملها، وحتى 

لا يستمر تعطيل العمل فيها .

ترى »مساواة« أن بطء تجاوب الجهات الرسمية ذات الصلة مع متطلبات الموقف ينم عن تخلف النظرة لأهمية عمل القضاء وخصوصيته.
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تتمة / الحد الادنى للاجر ال�شهري 1450 �شيكل والاجر اليومي 65 �شيكل واجرة �ساعه العمل الواحدة 8,5 �شيكل

وكانت »مساواة« قد وجهت مذكرة الى فخامه الرئيس بتاريخ 2012/1/10 في اعقاب انتهاء اعمال مؤتمر العداله الفلسطيني الرابع، والمنعقد تحت عنوان حقوق المرأة 

العامله، تضمنت مطالب الائتلاف المجتمعي الخاص بحماية حقوق المرأة العامله والتي من ضمنها تحديد حد ادنى للاجر)نشرت في العدد الثالث عشر من »عين على 

العداله« الصادر في اذار 2012 ( 

وكانت »مساواة« قد تلقت في اعقاب رفعها المذكرة المشار اليها الى فخامه الرئيس وبتاريخ 2012/3/27 كتاباً خطياً من مساعد الامين العام للشؤون القانونية في 

مجلس الوزراء المستشار فواز ابو زر، يفيد بتلقيه لتعليمات وجهت من فخامه الرئيس الى مجلس الوزراء بضرورة مراجعه المطالب الواردة في المذكرة، والعمل على توفير 

الضمانات القانونية الكفيله بحماية حقوق المراة الفلسطينية العامله، ونظراً لاهميته فان »عين على العداله« تنشره:
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كما تلقت بتاريخ 2012/4/4 دعوة لحضور اجتماع مع لجنه وزارية مشكله من ممثلين عن الوزارات المعنية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المراة ووزارة العدل 

ووزارة العمل لمناقشة الاليات المتاحه لوضع خطة لتنفيذ المطالب الواردة في المذكرة، وبالنظر لاهميتها فإن »عين على العداله« تنشرها:
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وفي وقت لاحق للاجتماع المذكور الذي عقد بتاريخ 2012/4/8 تلقت »مساواة« تأكيداً من اللجنه الوزارية المشكله للنظر بالتوصيات المقدمة من مركز »مساواة« والواردة في 

المذكرة الموجهة من مركز »مساواة« الى فخامه الرئيس، والمتضمنه لعدة مطالب تستهدف تحقيق العداله للنساء العاملات، بأن الحكومة ستحدد الحد الادنى للاجر، وتعلنه للكافه 

بحيث يكون ملزماً لكافه جهات العمل الرسمية والخاصة، ومستحقاً لكافه العاملين نساء ورجال على قدم المساواة.

واشارت اللجنه الى اتفاقها مع المطلب الداعي الى زيادة الميزانية المخصصة لعمل مفتشي العمل في وزارة العمل، بما يضمن زيادة عددهم، ورفع كفائتهم، وتدريبهم المتواصل، 

وتوجيههم الى تنظيم زيارات منتظمة ومفاجئة الى كافه مواقع العمل الخاص، وان الحكومة تعتبر هذا المطلب من ضمن اولوياتها مع مراعاه وضعها المالي، وقالت اللجنه ان 

مجلس الوزراء احال لفخامه الرئيس مشروع قرار بقانون معدل لقانون الطفل الفلسطيني، )صدر القرار بقانون ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية(، وان مشروع القرار 

بقانون المذكور تضمن نصاً يعالج ظاهرة التسرب من المدارس، ونصوصاً تفعل اجراءات التفتيش على عماله الاحداث، بما في ذلك تفعيل اجراءات الاحاله الى المحكمه.

 واضافت اللجنة في رسالتها الموجه الى »مساواة« ان مطلب تفعيل النصوص القانونية الملزمة لارباب العمل والخاصة بابرام عقود عمل خطية للعاملات بما في ذلك ساعات العمل 

الاضافية، احيل الى وزارة العمل والتي ستقوم بالتشاور مع لجنه السياسات العماليه لمعالجته.
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 واشارت اللجنة الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف بدورها على انشاء صندوق تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة، بحيث يقوم الصندوق بدفع اجور العمال و/او العاملات من 

ذوي الاعاقه، والتي يوجب القانون على اصحاب العمل تشغيل ما نسبته 5% من ذوي الاعاقه لديهم.

وقالت اللجنه ان بامكان النقابات المهنية متابعه المطلب الخاص بالزام الجامعات والمعاهد باعتماد قانون العمل كمادة الزامية في مناهج ومساقات التعليم الجامعي بمختلف 

تخصصاته، مع الجامعات مباشرة.

واكدت اللجنة على احاله المطلب الخاص بادخال المبادئ الاساسية لحقوق المراة العامله في مناهج المدارس لوزارة شؤون المراة التي تواصلت بدورها مع وزارة التربية والتعليم 

من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة  لتنفيذه.

واضافت اللجنة بان الحكومة احالت موضوع اصدار اللوائح والانظمة اللازمة لوضع قانون التقاعد العام للمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص موضع التنفيذ، بما يضمن تطبيقاً 

عاجلا للضمان الاجتماعي الى الفريق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعته.

واكدت اللجنه على حق النساء العاملات في تشكيل روابط او جمعيات او نقابات مهنية تعنى بحقوقهن، باعتباره حقاً دستورياً وقانونياًَ ملزماً للكافه.

 واشارت اللجنه الى ان الامكانيات المالية للحكومة لا تمكنها من تقديم المساعدات اللوجستية لارباب العمل في المرحله الحالية.

 وقالت اللجنه ان المطلب الخاص بانشاء محاكم عمالية متخصصة لدرجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف احيل الى وزارة العمل، والتي تعكف حاليا على العمل لتنفيذه، باعتباره 

مطلبا ضروريا وملحا.

 وقالت اللجنه في ختام مذكرتها الموجهة الى »مساواة« والمتضمنة لمحضر الاجتماع الرسمي المذكور، ان قرار انضمام السلطة الوطنية للاتفاقيات الدولية الناظمة لاجازة الوضع 

والامومة، امر يخرج عن اختصاص الحكومة، ويندرج تحت مظله اختصاص القيادة السياسية .

»مساواة« تعرب عن املها في ان تترجم تلك الاجراءات الى سياسات وقرارات واقعية وعملية في اقرب وقت ممكن، بما يضمن وضع مطالبها موضع التنفيذ العملي، ما من شانه 

ان يصون ويحمي حقوق المراة العامله الفلسطينية، والتي هي الغاية الاساس من عمل مؤسسة »مساواة« كمؤسسة مجتمع مدني مهنية ومستقله.

الطريق المتاح التما�س الى فخامة الرئي�س

الخليل تطلب تدخل »مساواة«  العبسي من  زياد صالح  السجين  من اسرة  المحاماه والقضاء »مساواة« طلباً خطياً  الفلسطيني لاستقلال  المركز  تلقى 

اختصاص  عن  يخرج  ادعاءات  من  الكتاب  تضمنه  ما  معيلهم،  ومحاكمه  الاعتقال  ظروف  يستعرض  صفحات  ثلاث  على  الطلب  ويقع  عنه،  للافراج 

»مساواة« ومع ذلك وسنداً لما ورد في الكتاب وحيث ان الحكم الصادر من القضاء العسكري بحق السجين المذكور هو امام فخامه الرئيس فبإمكان العائله 

التقدم الى فخامة الرئيس بالتماس اعادة النظر وطلب الافراج عن السجين، بوصف ذلك الاجراء يندرج تحت مظله اختصاصات فخامة الرئيس الذي يملك 

التقرير باعادة المحاكمه.

لائحة تفتي�ش ق�ضائي عربي موحدة

علمت »عين على العداله ان اجتماعاً لدوائر التفتيش القضائي العربي سيعقد في بيروت خلال الفترة الواقعة بين 4-6 من اذار المقبل بهدف اقرار لائحة استرشادية 

للتفتيش القضائي العربي الموحد وسيمثل دولة فلسطين في اللقاء المذكور كل من القاضي فتحي ابو سرور رئيس دائرة التفتيش القضائي وعضوها القاضي 

محمد مسلم.

قرار �صحيح

اصدر مجلس الوزراء في جلسته رقم 133 المنعقدة بتاريخ 2012/4/24 قراراً بوقف العمل بشرط الحصول على السلامة الامنية لشغل الوظائف العامه والحصول على 

تراخيص العمل.

من جهة اخرى علمت »عين على العداله« ان مجلس الوزراء يدرس بجدية اقتراح اجراء تعديلات تشريعية تلغي عقوبه التوقيف والحبس بحق الاعلاميين.

»مساواة« ترى في قرار مجلس الوزراء قراراً صحيحاً ومنسجماً واحكام القانون، وتأمل من كافه القائمين على الوظيفه العامه التقيد العملي به، وتطبيقه على الكافه 

ودون استثناء، وتأمل ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات الضامنه لالغاء عقوبة التوقيف والحبس بحق الاعلاميين.

»مساواة« تتبنى ثلاثة قضايا ضمن برنامج المساعدة القانونية

تبنى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« وفي اطار سعيه لتحقيق برنامجه الخاص بالتدخل القانوني دفاعاً عن حقوق المتقاضين غير القادرين 

على تحمل نفقات التقاضي، والتي تنطوي قضاياهم على بعد عام، حيث كلف المركز احد المحامين الاساتذه بدراسة الدعاوى التي تلقاها واتخاذ المقتضى القانوني الملائم 

بشأنها، واستناداً الى تلك الدراسة تم اقامه ثلاث دعاوى امام محكمه العدل العليا خاصة بموظفين عموميين، ولا تزال الدعاوى موضع نظر من قبل محكمه العدل 

العليا.

ويعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء عن استعداده لتبني قضايا تنطوي على بعد عام، ودائرة البرامج في المركز تعلن عن استقبالها لشكاوى المواطنين 

الراغبين بالحصول على مساعده قانونية من قبل المركز حسب الاصول.
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تتمة / لا �سند قانوني يخول النيابة رف�ض ت�سجيل �شكاوى المواطنين

وبالنظر لاهمية الشكوى من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها .

»مساواة« تأسف لعدم تلقيها اي رد على مذكرتها، وتأمل من كافه الجهات الرسمية ذات العلاقه وفي مقدمتها عطوفه النائب العام، الوقوف الجدي على مضمون 

الشكوى، واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

وترى »مساواة« أنه وطالما أعطى القانون للنيابة العامة صلاحية حفظ الدعوى، فلا يجوز عدم قبول الشكاوى المقدمة إليها، وإنما لها الحق بحفظها بعد قبولها 

أصولا، الأمر الذي يعزز من رقابة عطوفه النائب العام على عمل النيابة، باعتباره الجهة المخولة بالمصادقة على قرارات الحفظ، والتي بدورها قابله للطعن امام المحكمه 

المختصة بموجب احكام القانون، أما التنكب لشكاوى المواطنين فهو اجراء مخالف للقانون، ويمس بحقوق المتقاضين، ويحرم النائب العام صلاحية الرقابة على عمل 

النيابة العامة.

 تأمل »مساواة« من عطوفه النائب العام اتخاذ المقتضى القانوني والإداري ازاء ذلك، بحيث يحظر على دوائر النيابة العامه كافه الامتناع عن استقبال شكاوى المواطنين 

وتسجيلها حسب الاصول واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها.
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توقف م�ؤقت

وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء »مساواة« مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 2012/10/14 تتعلق بتوقف مجلس القضاء 

الاعلى عن تزويد دائرة السجل العدلي لدى وزارة العدل بخلاصات الاحكام الجزائية، وبالنظر لاهميتها من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها.
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»مساواة« تلقت رداً خطياً على مذكرتها من الامين العام لمجلس القضاء الاعلى القاضي حازم ادكيدك جاء فيه :

»مساواة« تأمل استمرار التعاون بين مجلس القضاء الاعلى ودائرة السجل العدلي في وزارة العدل، بالنظر لاهميته البالغه من الزاوية القانونية وحقوق المواطنين.
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تتمة / الت�شكيلات الق�ضائية ت�صويب من جهة وهنات من جهات اخرى

واشارت المذكرة الى استجابة مجلس القضاء الاعلى لمذكرة »مساواة« الخاصة بالتشكيلات القضائية السابقه والتي شابها من وجه نظر »مساواة« مخالفات لحكم القانون 

من ضمنها اسناد رئاسة المكتب الفني الى قاضي واسناد رئاسة دائرة التفتيش القضائي الى قاضي اخر، الامر المخالف لاحكام المادة )42( من قانون السلطة القضائية، والتي 

توجب توحيد رئاسة المكتب الفني ودائرة التفتيش القضائي، حيث جاءت التشكيلات القضائية للعام الحالي معالجة لذلك الخلل ومستجيبة بذلك لطلب »مساواة«، الا ان 

التشكيلات القضائية الحالية انطوت على هنات قانونية نشأت في اعقاب توقيف الترقيات والترفيعات في الوظيفه العمومية الى اشعار اخر عملا بقرار فخامه الرئيس بهذا 

الشأن، وموافقه مجلس القضاء الاعلى على القرار الرئاسي، الامر الذي حول الترفيعات والترقيات التي بنيت عليها التشكيلات القضائية الحالية الى انتدابات، بمخالفه لاحكام 

المادة )24( من قانون السلطة القضائية الناظمة للانتداب، والتي تتصل بانتداب فردي لمدة 6 اشهر، وليس بانتداب جماعي لمدة عام.

واشارت المذكرة الى الخطأ الذي شاب القرار الخاص بانتداب قاضي بداية منتدب للعمل في دائرة التفتيش القضائي على خلاف حكم المادة )1/42( من قانون السلطة القضائية، 

والتي قصرت عضوية دائرة التفتيش القضائي بقضاة محكمه استئناف، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها.
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»مساواة« تلقت مذكرة جوابية على مذكرتها، تناولت الرد على جزئية من ما تضمنته مذكرتها، من بيان لاوجة مخالفه التشكيلات القضائية للعام القضائي الحالي 

لحكم القانون ، المذكرة الجوابية صادرة عن الامين العام لمجلس القضاء الاعلى القاضي حازم ادكيدك جاء فيها:

»مساواة«  تشير الى حقيقة ان عدم الوقوع  في الخطأ اولى من معالجتة، وتأمل قيام مجلس القضاء الاعلى  باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتصويب التشكيلات 

القضائية الحالية، تفادياً للنتائج السلبية التي قد تنشأ جراء عدم الالتفات الى ضرورة معالجة الهنات التي شابتها.

وتلفت »مساواة« نظر مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة إعمال النصوص القانونية ذات الصلة، والتي تمنع إنتداب القضاة مدة تزيد على ستة أشهر، إضافة إلى ما 

توجبه تلك النصوص من أن الإنتداب يكون للحاجة الملحة، ويكون فرديا، يطال قاض أو قاضيين على الأكثر، ولا يكون بأية حال إنتدابا جماعيا، او لفترة تزيد عن 6 

اشهر، بوصفه اجراءاً استثنائياً مؤقتاً لا يؤخذ به إلا للضرورة والاستئناء، والإستثناء لا يقاس عليه، ولايجوز التوسع فيه، وإلا سبب ذلك خللاً بالتنظيم القضائي الذي 

يعتبر من النظام العام.
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تتمة / حكم ق�ضائي مثير للجدل

دون مخالفه للقانون، وبالنظر لاهمية اجتهاد محكمه البداية بصفتها الاستئنافية هذا فإن »عين على العداله« تنشره كما ورد في حكمها الصادر في استئناف الجزاء 

رقم 2012/186 الصادر بتاريخ 2012/5/3 :
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وقد اثار هذا الاجتهاد لمحكمه البداية بصفتها الاستئنافية نقاشاً وجدلاً قانونياً، وجهت في اعقابه »مساواة« مذكرة الى رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 

2012/7/1 طالبت فيها بالوقوف على الحكم المذكور، لبيان عما اذا كان ينطوي على خطأ مهني جسيم، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية الملائمة بشأنه، وبالنظر 

لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن«عين على العداله« تنشرها:

»مساواة« تأسف لعدم تلقيها رداً على مذكرتها وتأمل ان يكون مجلس القضاء الاعلى قد وقف على مضمونها وقام بمعالجته بصورة تتفق وصحيح القانون.



عين على العدالة

84

تتمة / »م�ساواة« تطلب وفخامه الرئي�س ي�ستجيب

وذلك تمهيدا لمناقشته وصولاً الى إلغائه، وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها :
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المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري ورئيس ديوان الفتوى والتشريع الاستاذ علي ابو دياك اعلما »مساواة« بأن فخامه الرئيس اصدر تعليماته 

بوقف نشر القرار بقانون المذكور، والذي يتضمن نصاً يشير سريانه بعد نشره في الوقائع الفلسطينية، وفي تطور لاحق وتأكيداً لوقف النشر اعلن الاستاذ عامر شاهين 

عضو الدائرة القانونية في مكتب الرئاسة بأن فخامه الرئيس قد اصدر تعليماته بتوقيف النشر، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها »مساواة« بمشاركته ومشاركة 

معالي وزير العدل الاستاذ علي مهنا، وسعادة رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فريد الجلاد، وسعادة القاضي عبدالله غزلان رئيس الهيئة الادارية لجمعية القضاة 

عضو المحكمه العليا بتاريخ 2012/12/12 .
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الزاوية  من  المذكرة  العليا،وبالنظر لاهمية  الدستورية  المحكمه  بتشكيل  تتعلق  بتاريخ 2012/9/10  الرئيس  الى فخامه  مذكرة خطية  قد وجهت  »مساواة«  وكانت 

القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها:
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وبتاريخ 2012/11/20 تلقت »مساواة« رساله خطية من معالي المستشار القانوني لفخامه الرئيس الاستاذ حسن العوري يطلب فيها رأي »مساواة« بخصوص القرار 

بقانون الخاص بتعديل قانون المحكمه الدستورية العليا، وبالنظر الى اهمية الرساله فإن »عين على العداله«  تنشرها:

الخصوص،  بهذا  العوري  الاستاذ حسن  التنفيذي  رئيسها  التقى  اعلاه، كما  اليهما  المشار  الرئيس مذكرتيها  لفخامه  القانوني  المستشار  الى معالي  »مساواة«ارسلت 

ونظمت »مساواة« ورشة العمل المشار اليها اعلاه والتي خصصت لمناقشة تشكيل المحكمه الدستورية وقانونها.

ويذكر ان نواب المجلس التشريعي في مدينة رام الله كانوا قد اعربوا عن رفضهم لتعديل قانون المحكمه الدستورية العليا عن طريق اصدار قرار بقانون، وقرروا في جلسة 

عقدوها بتاريخ 2012/12/12 توجيه رساله لفخامة الرئيس تتضمن رفض التعديلات الصادرة بمشروع القرار بقانون المذكور، لعدم انسجامها مع مبدأ الفصل بين 

السلطات، واعتبروها تعديلات تحد من استقلالية المحكمه الدستورية التي هي اساس عملها، واختصاصاتها، حال تشكيلها في الوقت الملائم.  

»مساواة« تشكر لفخامه الرئيس استجابته لمطلبها .
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تتمة / »م�ساواة« ترحب

وكانت »مساواة« عقدت مؤتمراً صحفياً بالفيديو كنفرنس بين رام الله وغزة اعلنت من خلاله نتائج التقرير وذلك بتاريخ 2012/4/18 ، ونظمت ورشتي عمل لمناقشة 

التقرير يومي 26و2012/4/28 في كل من رام الله وغزة، ونظمت ثلاث حلقات نقاش تلفزيونية للتقرير بثت من خلال تلفزيون وطن، وست حلقات اذاعية بثت على 

شبكة معاً الاخبارية والتي تبث في مختلف محافظات الوطن.

 وقد اجمع المشاركون في ورشات العمل وحلقات الحوار على ضرورة مواصله »مساواة« لاصدار المرصد القانوني كما اوصى مؤتمر ادارة المحاكم الثاني باتباع تقارير 

المرصد لبيان المتغير في وضع العداله .

وكان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء »مساواة« تلقى رساله خطية من مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 2012/6/4 تفيد موافقه مجلس 

القضاء الاعلى على قيام »مساواة« بإجراء المسح القطاعي )المرصد القانوني( المبين للمتغير في وضع العداله في فلسطين من منظور الفئات الاجتماعية ذات الصله ومن 

ضمنها السادة القضاة وموظفي المحاكم.

وجاء في المذكرة انه واستناداً الى التوصية الصادرة عن مؤتمر ادارة المحاكم الثاني، واللاحقة للاجتماع الذي تم بين الرئيس التنفيذي ل »مساواة« ورئيس مجلس القضاء 

الاعلى بتاريخ 2012/5/29 فإن مجلس القضاء الاعلى يعلمكم موافقته على قيام »مساواة« باجراء المسح المذكور بالشراكة مع مجلس القضاء الاعلى، وبالنظر لاهمية 

المذكرة فإن »عين على العداله« تنشرها:

»مساواة« ترحب بهذا الموقف الايجابي من مجلس القضاء الاعلى والذي يستجيب لصحيح القانون، ومن شأنه ان يسهم بايجابية في اخراج المرصد القانوني على نحو 

يشمل رؤية السادة القضاة وموظفي المحاكم في وضع العداله في فلسطين.
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تتمة / اعاقة تنفيذ قرارات المحاكم

وبالنظر لاهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشرها:

وعلمت »مساواة« ان جهاز المخابرات العامه استجاب لمذكرة »مساواة« واخلى سبيل المواطن المحتجز الساعه 11 ليلاً يوم 2012/6/3 وان اخلاء السبيل تم بعد 12 

يوماً من صدور قرار المحكمه.

القضائية،  السلطة  وقانون  الأساسي  القانون  بأحكام  عملا  الوظيفة  من  والعزل  بالحبس  عليها  يعاقب  جريمة  القضاء  أحكام  تنفيذ  عدم  أن  الى  »مساواة«  وتنوه 

وللمتضرر الحق بالتعويض.
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تتمة / مبادرة لانهاء الانق�سام الق�ضائي

واضاف لدينا مبادرة شخصية نعرضها على زملائنا العاملين في القضاء في غزة عنوانها انهاء الانقسام القضائي، كمقدمة لانهاء الانقسام السياسي، ونحن على استعداد 

اليوم )2012/9/2( للعودة الى مكاتبنا، ونتسائل هل هناك قبول لهذه المبادرة من قبل القضاة العاملين في غزة؟ وقال اننا نتظر رد من زملائنا بهدف تشكيل لجنة 

رسمية للتباحث في الموضوعات كلها، واذا استطعنا نحن في جهاز القضاء انهاء الانقسام القضائي فإن ذلك سيساعد في انهاء الانقسام السياسي، وانهاء الانقسام في 

باقي الاجسام، واشار الى انه يتحدث باسمه وباسم زملائه القضاة غير العاملين في غزة، ولا يتحدث باسم اي مرجعية سياسية، مضيفاً انه على استعداد لتحمل كامل 

المسؤولية جراء مبادرته، معرباً عن ثقته بأن فخامة الرئيس محمود عباس لن يقف في وجه تحقيقها، من جانبه قال قاضي محكمه بداية غزة الممارس اشرف فارس، 

بأن مبادرة القاضي عبد القادر جرادة جيدة، وابدى استعداد القضاة العاملين للجلوس من اجل اعادة ترتيب مرفق السلطة القضائية، مؤكداً أنه لا يوجد لدى القضاة 

العاملين اي اشكالية لتشكيل اللجنه المشار اليها في مبادرة القاضي عبد القادر جراده، ودراسة الامر من ابعاده كافه، وذلك من اجل تفعيل مرفق القضاء، واعداً بالرد 

الرسمي عليها في اقرب وقت، من اجل الخروج بسلطة قضائية واحدة بصورة زاهية، وذلك بعد ان يتم الحصول على موافقه رسمية من الجهات المختصة.

ومنذ 2012/9/2 وحتى تاريخ كتابة هذه السطور لم يجري اتخاذ اي اجراء بشأن المبادرة المذكورة، والتي بقيت في اطار فكرة شخصية لا اكثر ولا اقل!

القضائية  السلطة  ان  تأكيدها على  مع  ابعاده،  بكافه  الانقسام   لانهاء  والتوفيق  النجاح  الانقسام،  انهاء  بخصوص  الجاري حالياً  الوطني  للحوار  تأمل  »مساواة« 

مستقله، ومن يشغل وظيفه في السلطة القضائية حسب قانون السلطة القضائية يجب ان يكون مستقل عن اي حزب او تنظيم سياسي، وفقاً لصريح نص الفقرة 

الخامسة من المادة )16( من قانون السلطة القضائية، والناظمة لشروط تعيين القضاة، والتي تنص بوضوح على وجوب ان ينهي القاضي عند تعيينه عضويته بأي 

حزب او تنظيم سياسي.

تتمة / ليغلق ملف اعتقال الاعلاميين

واشارت المذكرة الصادرة بتاريخ 2012/4/5 الى ان التطورات المترتبة على اعتقال الصحفي يوسف الشايب والذي اعلن عن اضرابه عن الطعام تمسكاً بحقه الدستوري 

الضامن لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافه والاعلام وكفاله المصادر الاعلامية التي يستند اليها الصحفي في تقاريره وارائه، كشفت عن الحاجة الملحة والضرورية 

والعاجله لاحداث تعديلات جوهرية على نصوص القوانين ذات الصله، وبخاصة قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 ، وكذا قانون الاجراءات الجزائية، وذلك باتجاه 

النص الصريح على عدم جواز توقيف او احتجاز، او فرض عقوبه الحبس على الصحفي والاعلامي واستبدالها بعقوبه تأديبية او مالية، وذلك انسجاماً وجوهر المبادئ 

الدستورية المقرة في القانون الاساسي الفلسطيني، والتي تعتبر حق حرية الراي والتعبير احد ابرز الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور للمواطن، وبما يتفق ايضاً مع 

السياسية الجزائية المعاصرة المعمول بها في الدول الديموقراطية والمتحضرة، والتي تحظر اعتقال او توقيف او حبس الاعلاميين، ناهيك عن اتفاقها مع توجهات العديد 

من الدول العربية التي عدلت عن تلك الاجراءات، وبخاصة المغرب على سبيل المثال واتفاقها وروح الحراك الشعبي العربي المطالب بالحرية والعداله والمساواة والمشاركة 

السياسية وكفاله حرية الابداع والعمل الاعلامي، ما من شأنه تعزيز مدنية الدوله بعيداً عن سياسة الاقصاء والتفرد والهيمنه والتي تشكل عنوان النظام الديكتاتوري 

والشمولي، الذي ثبت فشله في تحقيق الامن والاستقرار.

وناشدت »مساواة« اصحاب القرار السياسي والتشريعي والتنفيذي والقضائي بضرورة الاسراع في توفير الضمانات القانونية والتشريعية والادارية التي من شانها 

اغلاق ملف اعتقال الاعلاميين مرة والى الابد.

ويذكر بأن مذكرة الموقف نشرت في وسائل الاعلام.

تتمة / بانتظار انتخابات نقابة المحامين في غزة واللجان الفرعية للنقابة واعتماد نظام التمثيل 

الن�سبي في الانتخابات

وكان من المنتظر ان تجري انتخابات مجلس نقابة المحامين في غزة بذات التاريخ، الا ان اسباباً سياسية مغلفه بطعون )قانونية (! حالت ولا تزال دون اجراء انتخابات 

مجلس نقابة المحامين في غزة. 

»مساواة« تأمل وتطالب القائمين على الشأن النقابي في مركز نقابة المحامين في غزة، سرعة اجراء الانتخابات لاختيار اعضاء مجلس النقابة في غزة، استناداً الى ارادة 

الهيئة العامه لنقابة المحامين، تقيداً باسس العمل النقابي الديموقراطي، وباحكام القانون، وتجسيداً لارادة جموع المحامين.

وتأمل »مساواة« من مجلس نقابة المحامين سرعه اعتماد تشكيل اللجان الفرعية للنقابة بالانتخاب، تنفيذاً لقرارات الهيئة العامه للنقابة، وتعديل النظام الانتخابي 

باعتماد نظام التمثيل النسبي، اسوة بالانتخابات المحلية والعامه وانتخابات العديد من النقابات المهنية، وبوصفه النظام الاصدق تعبيراً عن ارادة المحامين، والاجدر 

في تعبئة جهود سائر الكتل والاجتهادات النقابية، ما من شأنه زيادة فعالية وتأثير نقابة المحامين في الحياة العامه، والحياة المهنية والقانونية، خاصة بعد ان نالت 

فلسطين صفه الدوله في الامم المتحدة، سيما وان الدول الديموقراطية القانونية الحديثة، ونصوص القانون الاساسي الفلسطيني، وبخاصة المادة )26( منه تصون الحق 

في المشاركة السياسية لكافه الفلسطينين دون اقصاء او تهميش او تفرد ، كما وان مقتضيات المشروع الوطني تقتضي لم الشمل وتفعيل عناصر ومقومات الوحدة في 

الادارة والتنفيذ على السواء، فهل من مجيب؟!
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تتمة / اين الخط�أ وماهي طبيعته

البداية بصفتها  العداله« تنشر لائحة الاستئناف كما وردت الى محكمة  العامه، فإن »عين على  للنيابة  القانوني  وبالنظر لاهمية مايثيره هذا الاستئناف والاداء غير 

الاستئنافية، وتنشر الحكم القضائي المستأنف.
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»مساواة« تتسائل اذا كان مقدم الاستئناف رئيساً للنيابة وليس معاوناً للنيابة، فأين يندرج هذا الخطأ؟! وماهي الالية التي من الواجب اتخاذها لوضع حد لمثل هذا 

الاداء؟ الذي ينطوي على عدم اكتراث وعبث في اجراءات التقاضي، ويمس بحقوق المجتمع والافراد على السواء، ويضرب بعرض الحائط احكام ونصوص القانون 

واجب النفاذ.

الجواب لدى عطوفه النائب العام.
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تتمة 

 في اعقاب التزامه بتعليمات وزارة التعليم العالي

اعتماد برنامج الدبلوم المهني المتخ�ص�ص للمعهد الق�ضائي

تلقت »مساواة« نسخة عن كتاب رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الموجه الى مدير المعهد القضائي القاضي اسعد مبارك بتاريخ 

التعليم العالي، واحداث  الدبلوم المهني المتخصص للمعهد القضائي، وذلك في اعقاب قيام المعهد بالالتزام بتعليمات وزارة  2012/7/1 ، والذي يفيد باعتماد برنامج 

التعديلات على البرنامج وفقاً لتلك التعليمات، وبالنظر لاهمية الكتاب من الزاوية القانونية فإن »عين على العداله« تنشره:

»مساواة« تشير الى سبق اشارتها الى النواقص والهنات في اداء المعهد القضائي في العدد الثالث عشر من نشرة »عين على العداله« الصادر في آذار 2012 ،والتي ادت الى 

تأخير اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي.
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تتمة / م��سؤولية المتدرب ام م��سؤولية المحامي ام م��سؤولية النقابة

»مساواة« تتسائل على من تقع مسؤولية هذا الخطأ البين؟ على المحامي الاستاذ مقدم الدعوى،ام على مدربه، ام على نقابة المحامين؟ الاجابة لا شك لدى مجلس 

نقابه المحامين.
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تتمة / فخامة الرئي�س ي�ستجيب وينهي الجدل ب��شأن تولي وزير العدل لمهام النائب العام

»مساواة« وفي اطار هذا الجدل وتعبيراً عن رؤيتها واجتهادها القانوني، وجهت مذكرة الى فخامة الرئيس، ودوله رئيس الوزراء، والسادة الوزراء، ورئيس واعضاء 

المحاميين،  الوزراء، ونقيب واعضاء مجلس نقابة  القانوني لمجلس  الرئيس، والمستشار  القانوني لفخامة  العام المساعد، والمستشار  القضاء الاعلى، والنائب  مجلس 

والهيئة المستقله لحقوق الانسان، وجمعية القضاة الفلسطينين، اشارت من خلالها الى ان توحيد منصبي النائب العام ووزير العدل يعتبر خروجاً عن المبادئ الدستورية 

التي كرسها القانون الاساسي، وتجاوزاً لاحكام العديد من مواده، واشارت المذكرة الى ان الادعاء بان القانون الاساسي ليس دستوراً، ويمكن تجاوزه او تعديله بقرار 

بقانون، فيه اهداراً لمبدأ سمو القاعده الدستورية، وانتهاكاً واضحاً لاحكام المادة )120( من القانون الاساسي، والتي حددت بشكل حصري الية تعديله.

وجاء في المذكرة انه لا يمكن اعمال نص المادة )43( من القانون الاساسي والخاصة باختصاصات فخامة الرئيس في اصدار القرارات بقوانين، لغايات تعديل القانون 

الاساسي، وتضمنت المذكرة العديد من المبررات والاسانيد القانونية التي استندت اليها »مساواة« قي مطالبة فخامه الرئيس بطرح مقترح وزارة العدل بالجمع بين 

وظيفة النائب العام ومنصب وزير العدل جانباً وعدم الالتفات اليه، وبالنظر لاهمية المذكرة من الناحية القانونية فإن »عين على العداله » تنشرها:
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فخامه الرئيس استجاب لمطلب »مساواة« وانهى الجدل واصدر مرسوماً بتعين مساعد النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي نائباً عاماً.

 »مساواة« تشكر لفخامته التزامه وتقيده بحكم القانون.
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ت�صاعد الاعتداءات على المحامين وزيادة التوتر في علاقه المحامين بالق�ضاء 

والنيابة وال�شرطة

شهد العام 2012 تصاعداً في الاعتداء على المحامين، كما شهد نصفه الثاني زيادة في التوتر الذي شاب علاقه المحامين بالسادة القضاة 

مختلف  امام  العمل  تعليق  عن  الاعلان  الى  المحامين  نقابة  اضطر  ما  العامه،  المؤسسات  وبعض  والشرطة  العامه  النيابة  واعضاء 

المحاكم وامام محاكم بعينها عدة مرات، كان اخرها تعليق العمل امام كافه المحاكم والنيابات العامه بتاريخ 2013/1/13 اعتباراً 

من الساعه الثانية عشرة وحتى نهاية الدوام الرسمي، والامتناع عن الظهور في القضايا المنظورة امام رئيس محكمه منفرداً او امام 

ايه هيئة قضائية يترأسها وذلك يوم 2013/1/3، والامتناع عن الظهور امام المحاكم في الخليل بسبب اعتداء وقع على محامي فيها 

وذلك بتاريخ 2012/9/10 ، كما نظم عدد من المحامين اعتصامات امام بعض المحاكم تضامناً مع زملاء لهم تعرضوا لاعتداءات من 

قبل الشرطة او من قبل رؤساء نيابة او قضاة، وشملت الاعتداءات محامين يعملون في العديد من المحافظات من ضمنها اعتداء على 

محامي متدرب من قبل الشرطة في محكمه نابلس واعتداء على محامية من قبل زوج موكلتها امام محكمه شرعية في الخليل وحرق 

سيارتين لمحاميين في قلقيلية وجنين واعتداء رجال امن على محامي استاذ في نابلس واخر في رام الله واعتداء على محامي من القدس 

في مكتبه في رام الله واعتداء على محامين من طولكرم والخليل وجنين من قبل مجهولين والاعتداء على محامي من قبل موظفين في 

احد البنوك في رام الله واعتداء على محاميين من قبل قضاة الاول في محكمه رام الله والثاني في محكمه سلفيت حيث ادعى المحاميان 

المذكوران بأنهما عوملا معامله غير لائقة من المحكمتين المذكورتين، واعتداء على محامي من قبل الشرطة في بيت لحم واعتداء على 

محامية في دورا، وتعرض احدى المحاميات للسرقه في مدينة رام الله، وامتناع عدد من المحامين عن المثول امام رئيس نيابة في رام الله .

تجاه  القانونية  الاجراءات  باتخاذ  وتطالب  المحامين،  مع  التضامن  تعرب عن  التي  البيانات  من  العديد  اصدر  المحامين  نقابة  وكان مجلس 

المعتدين عليهم، كما قرر تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات العامه يوم 2012/9/6 ،واعلن عن مقاطعته لمؤتمر القضاء 

الاداري الذي نظمه مجلس القضاء الاعلى احتجاجاً على السياسة المتبعه والتجاوزات بحق المحامين ومهنة المحاماه، وذلك وفقاً لما جاء في بيان 

مجلس النقابه الصادر بتاريخ 2012/9/3 .

القضاء الاعلى رئيس  الى رئيس مجلس  المحامين مذكرة  القضاء الاعلى وجهت نقابة  المحامين ومجلس  الصدع بين نقابة  لرأب  وفي محاوله 

القضاة ومن  السادة  لبعض  السلبية  السلوكية  المظاهر  الى عدد من  اشارت فيها  بتاريخ 2012/5/13  الجلاد  القاضي فريد  العليا  المحكمه 

ضمنها عدم الالتزام بموعد الدوام الرسمي، ما يعرقل سير عمل المحاكم والمحامين على السواء وما ينعكس بدوره سلباً على مصالح المتقاضين، 

ويسهم في تعميق ظاهرة الاختناق القضائي، وعدم التزام السادة القضاة بالزي الرسمي ما يمس هيبة القضاء واحترامه، وقيام عدد من 

قيام  حد  الى  والمحامين  القضاة  السادة  بين  العلاقات  في  التوتر  وازدياد  العامه،  المقاهي  في  والمحامين  بالمتقاضين  بالاختلاط  القضاة  السادة 

بعض السادة القضاة باطلاق الشتائم والعبارات النابية بحق المحامين والمتقاضين، ما يؤثر بشكل كبير على كرامه المحامي واحترامه من قبل 

موكليه، ويؤثر سلباً على العلاقة بين نقابة المحامين ومجلس القضاء، ويؤثر على سمعه القضاء وهيبته واحترامه امام جمهور المتقاضين.

وجاء في المذكرة ان النقابه لا يمكن لها التغاضي او السكوت عن خضوع العديد من السادة القضاة لاملاءات وتعليمات اعضاء النيابة العامه 

واجهزة الامن، الى جانب تدخلات اعضاء من مجلس القضاء الاعلى والمحكمه العليا في قرارات السادة القضاة، ما يستدعي اتخاذ تدابير رادعه 

تضع حد لكل ذلك.

واشارت المذكرة الى الوقت الطويل الذي تستغرقه اجراءات التقاضي امام محكمه النقض، والتي تستمر لاكثر من ثلاث سنوات، الامر الذي 

يهدم مبدأ العداله برمته، اذ ان العداله المتأخرة اسوء من الظلم، ما يستدعى العمل وبشكل فوري لمعالجة هذا الامر، ولفتت المذكرة انتباه رئيس 

مجلس القضاء الاعلى الى زيادة الاختناق امام دوائر التنفيذ قائلة ان الحصول على قرار نهائي من المحكمه اذا ما استغرق سنة او سنتين فإن 

تنفيذه يستغرق من سبع الى عشر سنوات ، ما يحول دون النهوض بمرفق القضاء، على اعتبار ان دوائر التنفيذ هي جزء اساس من هذا المرفق، 

ما يتطلب اتخاذ كافه الاجراءات الضامنه لسرعه التنفيذ، بما فيها رفد دوائر التنفيذ بالعدد الكافي من القضاة والموظفين.

وقال مجلس النقابة في مذكرته الخطية التي حصلت »مساواة« على نسخة منها:

اننا لا نكشف سراً عندما نقول ان التبليغات لا تتم الا من خلال دفع الاكراميات للمحضرين، وان الرقابة على عمل المحضرين اصبحت متعذرة، 

النقابة ان كتيب الاجراءات المعتمد من قبل  ما يوجب على مجلس القضاء الاعلى ان يولي مزيداً من الاهتمام لمعالجة هذه الظاهرة، وقالت 

السادة كتاب العدل يتنافى مع القوانين النافذه، واكدت النقابة ان وقوف المحامين بطوابير امام محكمتي رام الله والخليل للدخول او الخروج 

منهما بداعي الحفاظ على الامن امر غير مقبول، وطالبت بالايعاز الى الشرطة باحضار الموقوفين قبل بدأ العمل الرسمي بالمحاكم، او استحداث 

مداخل ومخارج خاصة برجال الامن والموقوفين.

واشارت المذكرة الى افتقاد معظم المحاكم للمرافق العامه للمحامين والمواطنين على حد سواء، ناهيك عن وجود مكاتب لكتبة الاستدعاءات في 

مباني المحاكم.

واشارت المذكرة الى ان اغلب المحاكم لا تطبق نظام الطوابع المقر من نقابة المحامين، كما انها ترفض تطبيق نظام السندات العدلية امام 

كتاب العدل، والذي اشترط ان توقع وتختم جميع انواع السندات التي تقدم للسادة كتاب العدل من نقابة المحامين، وطالبت بالعمل الفرري 

على التقيد بالانظمة الصادرة عن نقابة المحامين وفقاً لقانونها، وطالبت المذكرة بتزويد غرف القضاة بشاشات تعلق باماكن ظاهرة بحيث 

يستطيع القضاة والمحامين والمتقاضين رؤيتها وقراءتها بشكل صحيح، ويمكن القضاة من مراجعه الضبط القضائي، مشيرة الى ان كتابة 

الضبط بالمحاكم لا تراجع من قبل السادة القضاة بالشكل الصحيح، واعربت عن استعداد النقابة للتعاون مع مجلس القضاء الاعلى فيما 

يتصل بتنفيذ القرارات والاحكام القضائية، وبخاصة من قبل اجهزة الامن، وذلك دفاعاً هن هيبة القضاء واحترامه.

وعلمت »مساواة« ان حواراً تم بين النقابة ومجلس القضاء الاعلى انتهى الى تشكيل لجنه للبحث في طلبات النقابة، والعمل على معالجة ما 

ورد في مذكراتها.
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هل صحيح ان رئيس ديوان الرئاسة طلب خطياً من رئيس مجلس القضاء الاعلى 

تنسيب قاضي بعينه لتولي مهام مساعد النائب العام، الا ان مجلس القضاء الاعلى 

تم  المجلس، حيث  الى  بذلك  لطلب  المذكور  القاضي  تقديم  الى حين  التنسيب  ارجأ 

التنسيب باغلبية اعضاء مجلس القضاء الاعلى؟

القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : التنسيب جاء بناءاً 

على طلب من النائب العام وموافقة القاضي.

#   مصدر قضائي مطلع اكد ل »مساواة« صحة ما ورد في السؤال

هل صحيح ان قاضياً طرد محامياً من قاعه المحاكمه بصوت عال لتناوله ورقه 

محارم من امام كاتب الضبط وان المحامي تقدم بشكوى تبعه القاضي بتقديم 

شكوى مضادة؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : ليس كما ورد في 

السؤال وإنما اشكالية تمت معالجتها في حينه.

بمثابه  مستأنف  بمحاكمه  قضت  استئناف  محكمه  هيئة  ان  صحيح  هل 

الحضوري لتفهمة موعد الجلسة وعدم حضوره؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

هل صحيح ان قاضية تنظر بمخالفات سير لاقارب لها وتفرض عليهم غرامات مخففة؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

هل صحيح ان مجلس القضاء الاعلى احال ملفات الدعاوى المقدمة الى المحكمه 

العليا من السادة القضاة الى نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى لابداء الرأي بشأن 

موقف مجلس القضاء الاعلى تجاهها وان نائب رئيس المجلس دون رأيه بشأن كل 

قضية على حدا وارفق الرأي بملفات الدعاوى الامر الذي دفع بعدد من القضاة من 

اعضاء هيئة المحكمه المشكله للنظر والفصل في تلك الدعاوى الى التنحي معتبرين 

تدوين الملاحظات تدخلاً في عملهم وتأثيراً على قناعاتهم؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

# قاضي في المحكمة العليا اكد ل »مساواة« صحة ما ورد في السؤال

حرف  رخصة  على  الحصول  عدم  تهمة  وجهت  البلديات  احدى  ان  صحيح  هل 

وصناعات لمؤسسة مجتمع مدني وان محكمه البلديات تنظر فيها؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : المحكمه عندما تحال 

اليها دعوى لا تملك الا ان تنظر فيها ومن ثم تصدر قرارها وفقاً للقانون

هل صحيح ان محامين احتجوا لرئيس مجلس القضاء الاعلى على موقع محكمه 

صلح طوباس الذي يقع في مبنى سكني يضم شقق سكنية خاصة ومحال تجارية 

تقوم  الذي  الرئيسي  الشارع  على  يقع  المذكور  المبنى  وان  وشركات  ومؤسسات 

الشرطة باغلاقه حال احضارها للمتهمين او الموقوفين من مبنى النيابة العامه 

السيارات والسكان،  اثر على حركة سير  اليها، ما  المحكمه  المستقل والبعيد عن 

مما يجعل من مقر المحكمه غير ملائم واجراءات العمل فيه تلحق ضرراً فادحاً 

تفقدية  زيارة  اثناء  بتاريخ 2013/1/4  قدم  المذكور  الاحتجاج  وان  بالمواطنين، 

قام بها رئيس المجلس الى مقر المحكمه المذكورة؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : المجلس يعمل على 

تخصيص قطعة أرض لبناء مجمع محاكم في طوباس.

هل صحيح ان مدير الاحوال المدنية في احدى المحافظات رفض التجاوب مع قرار 

اليه من قلم المحكمه تنفيذاً  التي وجهت  المراسلة  ان  صادر من المحكمه بحجة 

لقرارها لم تروس بكلمه مدير عام دائرة الاحوال المدنية اذ اكتفى قلم المحكمه 

قلم  ان  صحيح  وهل  ؟  المدنية  الاحوال  دائرة  مدير  السيد  مصطلح  باستخدام 

المحكمه اعاد صياغة كتابه على النحو الذي طلبه المدير العام؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

# المحامي الوكيل في الدعوى اكد ل »مساواة« صحة ما ورد في السؤال

هل صحيح ان عدداً كبيراً من القضاة ارسلوا للمشاركة في برنامج تدريبي في دوله 

المغرب الشقيقة فوجئوا بعدم وجود برنامج للتدريب؟

القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : الزيارة كانت استكمالا 

لتطوير مناهج التدريب القضائي.

هل صحيح ان بعض طلاب معهد التدريب القضائي واثناء قيامهم بالتدرب لدى 

المقدمة  التصاريح المشفوعه بالقسم  بالتوقيع على  قضاة محاكم الصلح قاموا 

من المواطنين بدلاً من قضاة الصلح؟

هل �صحيح

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

تحملنا  فلان  اخ  يا  بالقول  متهم  خاطبت  بداية  محكمه  هيئة  ان  صحيح  هل 

وهل  ؟  قصيرة  التأجيل  مدة  وستكون  القادمة  الجلسة  في  الملف  بانهاء  سنقوم 

طالبة  المحكمه  هيئة  الى  الخصوص  بهذا  بشكوى  تقدمت  المشتكية  ان  صحيح 

النحو  على  قراراها  وصدر  الشكوى  ردت  المحكمه  وان  الدعوى؟  نظر  عن  ردها 

الطلب مخالف  ان  المقدم نجد  المستدعية في طلبها  اثارته  بالتدقيق فيما   ( التالي 

للاصول والقانون وان ما ورد في الطلب من ادعاءات مجرد اوهام تخيلتها وهي 

محض افتراءات كما ان المشتكية لا توجد لها اي صفه في هذه الدعوى لتقديم مثل 

هذا الطلب لابل حيث ان الطلب مقدم لمحكمه بداية ...... وان القانون رسم طريقاً 

لتقديمه فإننا نقرر رد الطلب وافهم(

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

# »مساواة« حصلت على نسخة من شكوى المواطنة وقرار هيئة المحكمه الصادر فيها.

هل صحيح ان احدى الدعاوى ما تزال موضع نظر القضاء منذ 21 عاما؟ً وهل 

صحيح ان المدعي في الدعوى المذكورة علق على تأجيل النظر في دعواه قائلاً حسناً 

فإن دعواي احتفلت بيوبيلها الفضي؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

هل صحيح ان خلافاً حاداً وتبادل صراخ تم بين قاضي ووكيلة نيابة؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي

هل صحيح ان دعوى قاضي اجلت من قبل هيئة المحكمه العليا لاكثر من ست 

مرات متتالية بسبب عدم اكتمال نصاب الهيئة؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لم يكتمل النصاب لأن 

أغلب القضاة يمنع عليهم نظر هذه الدعوى قانونا.

#  المحامي الوكيل في الدعوى اكد ل »مساواة« صحة ما ورد في السؤال 

هل صحيح ان قاضياً يرد على متقاضية تسأله يا خالتي متى قضيتي؟ بعصبية 

قائلاً لها اطلعي بره؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي، ولكن 

المجلس حريص على معاملة رواد المحاكم بأسلوب لائق.

# محامي اكد ل »مساواة« صحة ما ورد في السؤال

جلسة  موعد  بتحديد  قامت  الاستئنافية  بصفتها  بداية  محكمه  ان  صحيح  هل 

للنظر في دعوى قضت محكمه النقض ببطلان اجراءات المحاكمه فيها بعد ثلاث 

المذكورة  الدعوى  ان  صحيح  وهل  النقض؟  محكمه  حكم  صدور  من  سنوات 

بصفتها  البداية  محكمه  قبل  من  نظر  موضع  تزال  لا  وانها   1998 عام  اقيمت 

الاستئنافية حتى الان؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : على المدعي متابعة الأمر 

موضوع  تابع  بأنه  »مساواة«  ابلغ  المذكورة  الدعوى  في  الوكيل  المحامي   #

السؤال وارسل مذكرة خطية بشأنه الى كل من وزير العدل ومجلس القضاء 

الاعلى و«مساواة«

بإساءة استعمال السلطة والتزوير في  هل صحيح ان احد المحامين اتهم قاضياً 

لمخالفته  المحامي  ضد  شكوى  بدوره  وجه  المذكور  القاضي  وان  رسمية  اوراق 

قواعد سلوك المهنة متهماً اياه بالاعتداء على هيئة المحكمه بالقدح والتحقير ؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى :صحيح والشكوى 

أمام القضاء.

بالكف  تنفيذية  لها قضية  تنفيذ قامت بضرب مواطنة  ان موظفه  هل صحيح 

الموظفه  الاعتداء بدفع  الى رد  بالمواطنة  المراجعين ماحدا  امام سائر  على وجهها 

واصابتها في قدمها؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى :لدينا شكوى تفيد 

أن المواطنة هي من بدأت بالإعتداء والأمر أمام القضاء.

ارض غير مملوكة لاي من  ملكية قطعة  نقل  قرر  تنفيذ  ان قاضي  هل صحيح 

طرفي الدعوى، وقرار نقل الملكية صدر لصالح شخص اخر ايضا؟َ

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : صحيح، وأحيل 

الأمر للتفتيش القضائي.

هل صحيح ان قاضية لا تلتزم بالزي الرسمي؟

القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى :صحيح
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هل صحيح ان اتفاقاً تم بين النيابة العامه ومجلس القضاء الاعلى يقضي بتوحيد 

موحدة،  قضائي  تفتيش  دائرة  وتشكيل  والقضاء  للنيابة  القضائي  التفتيش 

ويجري حالياً اعداد لائحة تفتيش قضائي جديدة استناداً الى التوافق على الدمج؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : لا علم لدي.

السؤال  في  ورد  ما  »مساواة« صحة  ل  اكد  القضائي  التفتيش  احد قضاة   #

واضاف ان الدائرة تعكف على اعداد لائحة التفتيش الموحدة.

لكنه  الخصوص  بهذا  تفاهم  يوجد   : العويوي  الغني  عبد  الاستاذ  العام  النائب 

بحاجة الى استكمال.

هل صحيح ان تفاوتاً ملحوظاً وكبيراً في الفصل في الطعون المقدمة الى محكمه 

في  الهيئات  احدى  فصل  معدل  ان  بحيث  هيئات  ثلاث  من  شكلت  والتي  النقض 

الطعون يفوق بشكل كبير نسبة الفصل في الهيئتين الاخريتين؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : صحيح مع الاخذ بعين 

الاعتبار ان محكمة النقض واحدة والإحصائيات من اختصاص المكتب الفني.

هل صحيح ان عدد القضايا المتراكمه )المدورة( للعام 2013  امام محكمه النقض 

دعوى  و)108(  حقوق  دعوى   )1009( ضمنها  من  وطلب  دعوى   )1161( بلغ 

النقض  قبل محكمه  الدعاوى من  في  الفصل  اجراءات  وان   ، و)44( طلب  جزاء 

بانكار  ويصفوها  المتأخرة  العداله  من  يشكون  والمتقاضين  سنوات؟  تستغرق 

للعداله وتبديداً للحقوق واهداراً للثقه العامه بالقضاء؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى :الارقام صحيحة، 

ولكل دعوى ظروف ومعطيات تختلف عن الأخرى.

رصيد  بدون  شيكات  باصدار  المتعلقة  الجزائية  الدعاوى  عدد  ان  صحيح  هل 

والمقدمة الى ست محاكم صلح فقط بلغ عام 2011، 1772 دعوى وقفز في العام 

 738 لديها  سجل  وحدها  لحم  بيت  صلح  محكمة  وان  دعوى   2810 الى   2012

دعوى موضوعها اصدار شيك بدون رصيد عام 2011 في حين سجل لديها 1171 

دعوى اصدار شيك بدون رصيد عام 2012 ؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : الإحصائيات من 

اختصاص المكتب الفني.

منظومة  في  العاملين  رواتب  لدفع  المخصصة  الاوروبية  المنحة  ان  صحيح  هل 

؟ كما  الذين عينوا منذ عام 2009  القضاة والموظفين  استثنت  الرسمية  العداله 

استثنت من اشغل وظيفة وزير او وكيل وزارة؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : المستفيدون من 

المنحة هم المدرجة أسماؤهم في جدول رواتب شهر 2009/10

المحكمه  قضاة  احد  ببلوغ  المالية  وزارة  خاطب  الموظفين  ديوان  ان  صحيح  هل 

العليا الستين من عمره ما يوجب احالته على التقاعد الامر الذي ادى الى عدم تلقي 

المنحة  تلقي راتبه من خلال  اربع اشهر وحرمه من  لراتبه لمدة  المذكور  القاضي 

تصويب  اعادة  وان  العداله  قطاع  في  العاملين  رواتب  لدفع  المخصصة  الاوروبية 

وضعه الوظيفي استغرقت ثلاث اشهر وان ديوان الموظفين لم يأخذ بعين الاعتبار 

ان سن تقاعد السادة القضاة سبعون عاما؟ً

وتمت  صحيح،  الأعلى:  القضاء  مجلس  عام  أمين  ادكيدك،  حازم  القاضي   -

مخاطبة الديوان ومعالجة الأمر.

هل صحيح ان معهد التدريب القضائي لا زال يستعين بالمحامين في برامج التدريب 

المعتمدة لديه؟

احد القضاة المدربين اكد ل »مساواة« صحة ما ورد في هذا السؤال

هل صحيح انه تم اعادة تشكيل لجنة التدريب القضائي في مجلس القضاء الاعلى 

برئاسة القاضي عزمي طنجير وعضوية كل من القضاة عثمان التكروري وثريا 

الوزير وفتحي ابو سرور واسعد مبارك؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : صحيح

هل صحيح ان محامين وقعوا عريضة يحتجون من خلالها على تصرفات رئيس 

نيابة بحقهم؟

-المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: نعم والسبب محاولة تهميش دور 

المحامي من خلال عدم قبول الكثير من الشكاوى إلا بحضور المشتكي ذاته.

- النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي : صحيح وبعد التحقيق بالمشاركة 

مع نقابة المحامين تبين ان موضوع العريضة محض افتراء.

هل صحيح ان محامياً حضر التحقيق مع احد موكليه وبقي واقفاً قرابة  نصف 

ساعه دون ان يتمكن من الجلوس بحجة ان غرفه التحقيق لدى النيابة صغيرة؟ 

وهل صحيح ان موكله »المتهم« مكن من الجلوس ؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: نعم ولفترة 35 دقيقة

- النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي : هذا الموضوع جزء من السؤال 

السابق وتم حل الاشكال.

هل صحيح ان عدد الشكاوى التي تلقتها نقابة المحامين والمرفوعه ضد المحامين 

 50 حفظ  تقرر  شكوى   )240(  2012 عام  خلال  بلغ  ومتقاضين  مواطنين  من 

منها ولا تزال 190 شكوى قيد النظر او بانتظار تعيين موعد لنظرها؟ وان غالبية 

الشكاوى قدمت من منطقتي الخليل وجنين؟

-المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: صحيح

المحاماه  ان دائرة تسجيل الاراضي في جنين رفضت اعتماد بطاقات  هل صحيح 

السارية لغاية 2012/12/31 على الرغم من عدم انقضاء مدة دفع رسوم مزاوله 

المهنه؟ وان مجلس النقابة اضطر لتوجيه كتاب خطي الى دائرة تسجيل الاراضي في 

جنين طالباً منها اعتماد البطاقات المذكورة لعدم انقضاء مدة دفع تلك الرسوم؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: صحيح

الانتخابية  بالطعون  خاصة  تدريبية  دورة  الغت  المحامين  نقابة  ان  صحيح  هل 

الشمال؟ وهل صحيح  المسجلين فيها ينحصرون في منطقه  المحامين  ان  بحجة 

تبلغ  لم  وكذا  بالغائها؟  فيها  المشاركة  في  الراغبين  المحامين  باعلام  تقم  لم  انها 

ان الاعلان عن  الرغم من  الالغاء؟ على  بامر  بالتدريب  القيام  الراغب في  المحامي 

الدورة التدريبية تم نشره بالصحافه المحلية وعلى الصفحة الالكترونية للنقابة؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: لا علم لدي

الذي كان يفترض ان يقوم بالتدريب اكد ل »مساواة« صحة ما  # المحامي 

ورد في السؤال

هل صحيح ان نقابة المحامين تعهدت بنشر ابحاث قانونية اعدها مشاركون في دورة 

تدريبية خاصة بكتابة المقالات والابحاث القانونية رغم التزام النقابة بنشرها؟ وهل 

صحيح ان عدم النشر تواصل في ثلاث اعداد متلاحقه من نشرة النقابه ؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: غير صحيح

هل صحيح ان محامياً وكيلاً عاماً لمؤجر وجه اخطاراً عدلياً لمستاجر طالباً منه 

التزم  الذي  المستأجر  من  بها  المطالب  الاجرة  استلام  رفض  المأجور،  اجرة  دفع 

باخطاره؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: لا علم لدي

# المحامي وكيل المستأجر اكد ل »مساواة« صحة ما ورد في السؤال

هل صحيح ان عدداً من المحامين المزاولين حديثاً تقدموا لمجلس النقابة بطلب اعادة 

النظر في الرسوم السنوية وبيان الية احتساب قيمة الرسوم المستحقة على المحامين 

انهم طالبوا  المحاماة سنة كاملة؟ وهل صحيح  الذين لم تمضي على مزاولتهم لمهنة 

الشرط  هذا  ان  معتبرين  الزامي  صحي  تأمين  على  الحصول  وجوب  من  باعفاءهم 

مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته وانهم لا زالوا بانتظار الرد على كتابهم 

)حتى كتابة هذه السطور( الذي سلم الى مجلس النقابة بتاريخ 2012/12/22 ؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: صحيح وتم احالة الموضوع 

للجنة القانونية للدراسة، ويحتاج لوقت لمعالجته.

مجلس  عضو  وابلغ  مزاولاً  محامياً  اوقف  الوقائي  الامن  جهاز  ان  صحيح  هل 

وان  التوقيف  بأمر  المذكور  المحامي  فيها  يقيم  التي  المدينة  في  المحامين  نقابة 

عضو المجلس لم يحرك ساكناً وان المحامي الموقوف عندما طلب من محتجزيه 

النقابة  مجلس  بعضو  بالاتصال  قاموا  بانهم  اخبروه  النقابة  ابلاغ  من  تمكينه 

فور توقيفه؟ وهل صحيح ان عضو المجلس المذكور التقى المحامي الموقوف بعد 

الافراج عنه ولم يقم بسؤاله عن ما جرى معه او تهنئته بسلامة الافراج وكأنه 

لم يعلم شيئاً بشأن توقيفه؟

الاستاذ محمد  المحامين: غير صحيح،  نائب نقيب  المحامي جواد عبيدات   -

جرار تابع الامر

قرر  الذي  موكله  توقيف  مكان  تحديد  قاضي  من  طلب  محامياً  ان  صحيح  هل 

القاضي توقيفه على اعتبار ان مكان توقيف موكله ليس مكان مخصص للتوقيف 

وان  شغلي،  ولا  شغلك  مش  هذا  قائلاً  اجابه  والقاضي  القانون  احكام  بموجب 

المحامي المذكور تقدم بشكوى خطية الى نقابة المحامين بهذا الخصوص؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : صحيح وأحيلت 

الشكوى للتفتيش القضائي.

هل صحيح ان محامياً تقدم بشكوى ضد احد افراد الشرطة متهماً اياه بالتعامل 

معه بطريقه عنيفة وان الشرطي بدوره تقدم بشكوى ضد المحامي المذكور وان 

الشكوتين حفظتا في اعقاب اسقاط كل منهما حقه عن الاخر؟
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- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: غير صحيح وما زال الموضوع 

متابع من قبل النقابة.

منها  طالباً  السؤال  في  ورد  ما  صحة  »مساواة«  ل  اكد  المشتكي  المحامي   #

التوقف عن متابعه شكواه المرسلة اليها بهذا الخصوص.

هل صحيح ان محامياً سجل انسحابه من تمثيل احد المتهمين في دعوى جزائية 

احتجاجاً على ادارة المحكمه للجلسة وتحامل القاضي على المحامي اثناء مناقشته 

للشهود وانه توجه بشكوى خطية بهذا الخصوص الى نقابة المحامين؟

القضاء الأعلى :صحيح وأحيلت  ادكيدك، أمين عام مجلس  القاضي حازم   -

الشكوى للتفتيش القضائي.

من  المحامين  نقابه  وفد  منعت  الفلسطيني  رفح  معبر  شرطة  بأن  صحيح  هل 

التوجه الى القاهرة لحضور الاحتفالية المئوية لتأسيس نقابة المحامين المصريين 

تلبية لدعوة من نقابة المحامين المصريين على الرغم من وجود تنسيق مسبق بين 

الجانبين المصري والفلسطيني بخصوص تلك الدعوة؟

-هذا السؤال صحيح وتم نشره كخبر على موقع نقابة المحامين الالكتروني.

هل صحيح ان خلافاً بين محامين وحرس الرئاسة حال دون قيام المحامين بقراءة 

الفاتحة على ضريح الشهيد ياسر عرفات كما حال دون التقاء المحامين بفخامة 

الرئيس تنفيذاً لقرار مجلس النقابة الخاص بدعم مواقف الرئيس السياسية؟

 - المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: صحيح

هل صحيح ان الشرطة قامت بتوقيف محامية بتهمة تزوير معامله بيع لارض 

تخص كنيسة ؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: صحيح

- النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي : صحيح والدعوى قيد التحقيق.

هل صحيح أن محامين يشكون من أن أوامر الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ 

يستغرق تنفيذها وقتا طويلا وبعضها لا يُنفذ؟

المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: ممكن

الأحكام  بخلاصة  الخاصة  التبليغات  أن  من  يشكون  محامين  أن  صحيح  هل 

الجزائية الغيابية تستغرق وقتا طويلا وبعضها لا تتم متابعته؟

- المحامي جواد عبيدات نائب نقيب المحامين: صحيح.

الاعلى  القضاء  مجلس  الى  بطلب  تقدمت  الفساد  مكافحة  نيابة  ان  صحيح  هل 

ان  صحيح  وهل  فساد؟   جرائم  بارتكاب  متهمين  نيابة  ووكيل  رئيس  لايقاف 

وعدم  التحقيق  انتهاء  لعدم  لاوانه  سابقاً  الطلب  اعتبر  الاعلى  القضاء  مجلس 

توجيه لائحة اتهام ضد المذكورين حتى تاريخ تقديم الطلب المذكور اليه رغم منح 

مجلس القضاء الاعلى لنيابة مكافحة الفساد الاذن بالتحقيق معهما؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : مداولات مجلس 

القضاء الأعلى سرية عملا بقرار مجلس القضاء الأعلى بشأن مباشرة المجلس 

لاختصاصاته.

- النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي : صحيح .

شهر  مدة  رصيد  بدون  شيك  باصدار  متهم  منح  نيابة  رئيس  ان  صحيح  هل 

لتسديد قيمته بعد ان تقدم المصدر له الشيك بشكوى جزائية مكتمله العناصر 

ومن ضمنها عدم مبادرة المتهم لدفع قيمة الشيك خلال عشرة ايام من اخطاره؟ 

وهل صحيح ان رئيس النيابة وبعد ان انتهت مهله الشهر احال الملف الى المحكمه 

دون حضور المتهم؟

اي  اتلقى  لم  ولكنني  ممكن   : العويوي  الغني  عبد  الاستاذ  العام  النائب   -

شكوى او تظلم بهذا الخصوص.

يقضي  عن محكمه  قرار صادر  تنفيذ  في  تماطل  النيابات  احدى  ان  هل صحيح 

وان  المحكمه  تنظرها  جزائية  بدعوى  خاص  تحقيقي  بملف  المحكمه  بتزويد 

جلسات المحكمه تأجلت اكثر من خمس مرات لهذا السبب؟

القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : ان حدث ذلك فيجب 

مساءلة من امتنع عن تنفيذ قرار المحكمه.

# المحامي الوكيل في الدعوى تقدم بشكوى خطية بخصوص ما ورد في السؤال 

المحكمه  لدى  الدعوى  رقم  بأن  تفيد  منها  نسخة  على  »مساواة«  حصلت 

)2007/282( ورقم الملف لدى النيابة )2005/1154(.

 »مساواة« تتسائل عن دور النيابة العامه في هذا الشأن سيما وان عدم تنفيذ قرار 

قضائي يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفه؟

اثارة هذا الموضوع من قبلكم   : العويوي  الغني  العام الاستاذ عبد  النائب   -

بإجراء  فوراً  العام  النائب  مساعدي  احد  وسأكلف  رسمية  شكوى  اعتبره 

التحقيق.

هل صحيح ان النيابة تحقق مع متهمين في مراكز التوقيف؟

- النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي : ممكن وارجو تزويدي بالتفاصيل 

لاتخاذ الاجراء الملائم.

هل صحيح ان الشرطة اوقفت مواطن بتهمة اثارة النعرات الطائفية لكتابته على 

دراجة نارية خاصة به عبارة الخلافه قادمة بإذن الله؟

المواطن المذكور تقدم ل« مساواة« بشكوى خطية بهذا الخصوص ذيلت باسمه 

وتوقيعه ورقم هويته

النائب العام الاستاذ عبد الغني العويوي : تسلمت شكوى خطية من قبلكم هذا 

اليوم وسأتولى التحقيق واتخاذ الاجراء الملائم.

عن  الفساد  مكافحة  هيئة  ابلغوا  الوزارات  احدى  في  موظفين  ان  صحيح  هل 

الوظيفي؟  مسؤولهم  قبل  من  ارتكبت  فساد  جريمة  على  تنطوي  قد  مخالفات 

وعلى اثر ذلك قام المسؤول الوظيفي باصدر قرار بتوقيفهم عن العمل ونقلهم؟ 

المذكورة  والنقل  التوقيف  قرارات  الغاء  في  نجحت  الفساد  مكافحة  هيئة  وان 

واعادت الموظفين الى ذات وظائفهم واماكن عملهم؟

مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد : صحيح

هل صحيح ان عدد الشكاوى والبلاغات التي تلقتها هيئة مكافحة الفساد خلال 

2012 بلغت 313 شكوى وبلاغ؟ وان الهيئة اتخذت قرارات بشأن 140 منها ولا 

تزال باقي الشكاوى والبلاغات قيد النظر من قبل الهيئة؟ وهل صحيح ان الهيئة 

قررت حفظ 15% من القضايا التي قررت بشأنها وردت 45% منها واحالت %15 

منها الى نيابة مكافحة الفساد؟ وهل صحيح ان عدد الشكاوى والبلاغات الواردة 

التي  الفساد لعام 2012 يزيد بثلاثة اضعاف عن عدد الشكاوى  لهيئة مكافحة 

تلقتها الهيئة عام 2011 والذي بلغ 78 شكوى ؟

مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد : صحيح

هل صحيح ان عدداً من موظفي احدى الوزارات طالبوا بتعديل ومراجعه اليات 

تشكيل لجنة العطاءات؟ وطالبوا بأن تكون عضوية اللجنة المذكورة دورية ولمدة 

الوزارة؟  في  البعثات  لجنة  وتشكيل  اليات  بمراجعه  طالبوا  الامر  وكذا  محددة، 

ومراجعه اجراءات واسس التعيين فيها؟

مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد : صحيح

المناهج  لمراجعه  لجنة  تشكيل  قررت  والتعليم  التربية  وزارة  ان  صحيح  هل 

الدراسية وادماج مفاهيم وقيم مكافحة الفساد فيها؟

مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد : صحيح

هل صحيح ان ديوان الرقابة المالية والادارية احال 47  دعوى الى هيئة مكافحة 

الفساد خلال العام 2012؟ وان الديوان اعد مشروع قانون معدل لقانون الرقابة 

اجراءات  تعزيز  لغايات  المدنية  الخدمة  لقانون  معدل  واخر  والادارية   المالية 

مكافحة الفساد؟

مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد : صحيح

بشكل  الاستفادة  من  بعد  يتمكن  لم  والتشريع  الفتوى  ديوان  ان  صحيح  هل 

بتاريخ  السابق  العدل  وزير  قرار من  رغم صدور    UNDP مستقل من مشروع

2012/5/9 وصدور قرار من المحاسب العام في وزارة المالية بالموافقه على ذلك 

بتاريخ 2011/10/2 ؟

مصدر مطلع في ديوان الفتوى والتشريع : صحيح

الجمعيات  لقانون  التنفيذية  للائحة  البديلة  التنفيذية  اللائحة  ان  صحيح  هل 

يقارب  ما  مرور  رغم  الوزراء  مجلس  عن  تصدر  لم  الاهلية  والهيئات  الخيرية 

العامين على احالتها اليه من قبل دائرة شؤون الجمعيات في وزارة الداخلية والتي 

المجتمع  مؤسسات  عن  ممثلين  مع  والتعاون  بالتوافق  البديلة  اللائحة  اعدت 

المدني؟

مصدر مطلع في دائرة شؤون الجمعيات في وزارة الداخلية : صحيح

هل صحيح ان محامي تلقى تهديدات بالقتل عبر الهاتف النقال وكتابة شعارات 

على مكتبه ومنزله تتضمن تهديداً مماثلا؟ً

المحامي المذكور اكد ذلك ل »مساواة«

ومحتويات  )اثاث  بنك  موجودات  على  بالحجز  يأمر  تنفيذ  قاضي  ان  صحيح  هل 

مكتب مدير ( ضماناً لتسديد دين لا تتجاوز قيمته »12500« شيكل؟ وهل صحيح 

ان البنك المذكور تقدم بشكوى بهذا الخصوص الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ؟

- القاضي حازم ادكيدك، أمين عام مجلس القضاء الأعلى : صحيح وتلقينا 

شكوى بهذا الخصوص.



عين على العدالة
107

العداله  ارك��ان  القائمين على  اجابات  تدوين  العداله« حر�صت كل الحر�ص على  هيئة تحرير »عين على 

اخر  عدد  ن�شر  بعدم  قيامها  الى  وت�شير  حرفياُُ،  هي  كما  الباب  هذا  مو�ضوع  الت�سا�ؤولات  على  الر�سميين 

بمعالجة  الاخت�صا�ص  ذات  والجهات  الاعلى  الق�ضاء  مجل�س  قبل  من  التزاماً  تلقيها  بعد  الت�سا�ؤلات  من 

مو�ضوعها متعهدة ب�ضمان عدم تكرارها، وكذلك ت�شير الى قيامها بعدم ن�شر عدد اخر من الت�سا�ؤلات التي 

قد يثير ن�شرها ح�سا�سيات �شخ�صية وا�شكالات، وفهم يخالف ق�صدها وغايتها، كل ذلك ت�أكيداً من »م�ساواة« 

على مهنية دورها الرقابي ور�سالتها المجتمعية.
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مســـــــــــاواة

البيرة – البالوع- شارع المحاكم

تلفون: 0097022424870

فاكس: 0097022424866

جوال: 0599117997 

 musawa@musawa.ps :بريد الكتروني

www.musawa.ps    :صفحة الكترونية

غزة- شارع الجلاء- برج الجلاء

مقابل شركة جوال- الطابق 5

تلفاكس:  00970-82864206

�أع�ضاء مجل�س �إدارة 

رئيس مجلس الإدارة 			     المحامي ياســـــر جبـــر

نائب رئيس مجلس الادارة/رئيس هيئة الرقابة 		    المحامي فهد الشويكي

أمين الســـر / عضو هيئة الرقابة 		    المحامي يوسف بختان

أمين الصــندوق 		    الأستاذ سمير البرغــوثي

عضـو / عضو هيئة الرقابة 		    المحامية فايزة الشـاويش

   الاستاذة لبنى عبد الهادي	 عضـو

		 عضو    الدكتور علام جرار

		 عضو   المحامي غسان مساد

		 عضو    المحامية علا الشريف

الرئيس التنفيذي المحامي ابراهيم البرغوثي 

هيئة تحرير عين على العدالة 

لاإدارة مج������ل�������������س  رئ�������ي���������������س  ج�����ب�����ر  ي�������ا��������س�������ر  الم��������ح��������ام��������ي 

لاإدارة مج���ل�������س  رئ����ي���������س  ن�����ائ�����ب  ال���������ش����وي����ك����ي  ف����ه����د  الم�����ح�����ام�����ي 

لاإدارة مج����ل���������س  ������س�����ر  �أم������ي�����ن  ب�����خ�����ت�����ان  ي�����و������س�����ف  الم������ح������ام������ي 

الم������ح������ام������ي �إب�������راه�������ي�������م ال���ب���رغ�������وث�������ي ال�����رئ�����ي�����������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي

المركز الفل�سطيني لا�ستقلال

 المحاماة والق�ضاء »م�ساواة«

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ �أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

نشرة  اصدار  مواصة  عن  »مساواة«  في  البرامج  دائرة  تعلن  المواطنين.  بين  والمساواة 

»عين على العدالة« و »مجلة العدالة والقانون«، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

أو  مقالات،  أو  أخبار،  أو  وأفكار،  آراء،  أية  ونشر  لاستقبال  استعدادها  وتبدي   

أبحاث، أو دراسات، أو تعليقات تتصل بكل ما يتعلق باستقلال ونزاهة منظومة 

العدالة، ويوميات العمل فيها، وأداء القائمين عليها، مع تقيدها بقواعد السرية 

المهنية.

		                 					   

				                   »مساواة«  

م�ساواة في �سطور

بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

من محامين وقضاة سابقين وشخصيات اجتماعية، أخذت على عاتقها تكريس 

وسلوكاً،  ومنهجاً  تشريعاً  والمحاماة  القضاء  استقلال  ضمانات  لتعزيز  جهدها 

والثقافية  الاجتماعية  العوائق  كافة  ومعالجة  ومراقبة  وتوثيق  رصد  طريق  عن 

والسياسية والاقتصادية والتشريعية، التي تحول دون التطبيق السليم لمبدأ سيادة 

القضاء والمحاماة  استقلال  القانون، وتعيق تفعيل عناصر ومقومات ومضامين 

وذلك بالطرق والوسائل القانونية.

للمحكمه  العامه  الهيئة  فشل  اعقاب  وفي  انه  العداله«  على  »عين  علمت 

المرحوم  للقاضي  خلفا  الاعلى  القضاء  لمجلس  عضو  اختيار  في  العليا 

محمد سدر من بين اعضائها، اصدر مجلس القضاء الاعلى قراراً بتاريخ 

2013/1/23 يقضي بتعيين القاضي اسعد مبارك عضواً في المجلس.

 المجلس برر قراره باعتماد معيار الاقدمية في اشغال عضوية المجلس من 

قبل اعضاء المحكمه العليا، وبرر اصداره لقرار التعيين بأنه تم في اعقاب 

تلقيه تقريراً يفيد بأن المحكمه العليا عجزت عن عقد اجتماع لاعضائها، 

رغم الدعوة لعقده ثلاث مرات متتالية الا ان نصاب الانعقاد لم يكتمل، ما 

حدا بالمجلس وامام فشل الهيئة العامه للمحكمه العليا في الانعقاد اللجوء 

الى التعيين من قبله.

أثنــــاء الطبــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  »مساواة«  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة«  على  »عين  دوريتيها  في  نشرها  على  »مساواة«  ستعمل  والتي 

و»العدالة والقانون«.


